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و   
  

و  ا   ا ا إ  ي وا

ي أو ا ،ا و ا و ا ا 

  . دا وأا   ا ا

 ةار ة  ا و ا إ اذأ

ا "دم    " ا م

ا و .   

   أ   او إ و  ن

   .اا و اطار

 ،  نوا ا    وا ا 

. ط   ل أو  



  

  

  إاء
  

أطل  ا إ ا ا " ا "  ا و 

  ر ارع وا ا ت اد.

إ اا ا  ا و أطل  و 

. ا أدا  

  إ زو ا ا م ا  و إ أودي.

  إ  اة و اات .

.و أ و أ أ  إ  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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 : مقدمــــــــــــــــــــة

تعـــددت قطاعـــات نشـــاط الدولـــة بتعـــدد وظائفهـــا، واتســـعت وضـــاقت هـــذه القطاعـــات 

باتساع أو انحصـار تلـك الوظـائف، وذلـك بتـأثیر العدیـد مـن العوامـل الداخلیـة والخارجیـة التـي 

أفـرزت فــي النهایــة قطــاعین همــا قطــاع الوظیفــة العمومیــة والقطــاع الاقتصــادي، والــدور الــذي 

، یتـــه هـــو ملاءمـــة القـــوانین التـــي یســـنها بخصـــوص كـــل قطـــاع كـــان ولازال علـــى المشـــرع تأد

على المـوظفین العمـومیین المنتمـین إلـى قطـاع الوظیفـة العامـة بمـا  الأحكام القانونیة المطبقةف

، والأحكـام القانونیــة المطبقــة علــى 06/03 فـي ذلــك الأحكــام المتعلقـة بــرواتبهم بموجــب الأمــر

بمـــا فـــي ذلـــك الأحكـــام المتعلقـــة بـــأجورهم بموجـــب  العمـــال المنتمـــین إلـــى القطـــاع الاقتصـــادي

  .90/11 القانون

من القطاعات الأصیلة للدولة، والتـي تمثلهـا وهـي فـي حالـة نشـاط ، قطـاع الأكید أن 

الوظیفـــة العمومیــــة، باعتبـــاره قطاعــــا موجهـــا لخدمــــة الجمهـــور، وتحقیــــق المصـــلحة العامــــة ، 

  لي.وتجسید سیاستها، وتنفیذ أهدافها في الواقع العم

ضــرورة إحاطتــه بعنایــة واهتمــام فــائقین ، وكــذا  تســتلزمأهمیــة وحساســیة هــذا القطــاع 

إحاطــة العــاملین بــه بــنفس الإهتمــام والعنایــة، وذلــك لیحقــق القطــاع أهدافــه التــي وجــد لأجلهــا، 

ـــــون  ـــــي وظفـــــوا الإنجازهـــــا، العـــــاملون بالقطـــــاع أي "الموظف ـــــه المهـــــام الت ولینجـــــز العـــــاملون ب

أعـــوان الدولـــة، الـــذین یتصـــرفون باســـمها ولحســـابها، النظـــرة المثالیـــة لهـــم، العمومیـــون" ، هـــم 

والنابعة من النظرة المثالیة للدولة، والمتمثلة في اعتبارهـا كیانـا سـامیا ومقدسـا، یعلـو علـى كـل 

الموجودین بها، لم تعد ممكنة في العصر الراهن، وذلك لتغیر النظرة للدولة والنظرة لقطاعها، 

یهــا، ســبب تغیــر النظــرة یعــود إلــى تغیــر نظــرة المــوظفین لأنفســهم، لأن المكانــة والنظــرة لموظف

الشـكلیة دون المكانـة المادیـة التـي حظـوا بهـا لــم تكـن لتعنـي لهـم شـیئا، خاصـة أمـام المكاســب 

التــي حققهــا نظــراؤهم فــي عــالم الشــغل ، والمقصــود بهــم العــاملون فــي القطــاع الخــاص، الــذین 

لإجتماعیـــة والإقتصـــادیة، أمـــا الموظفـــون العمومیـــون، فقـــد كـــان ناضـــلوا لتحســـین أوضـــاعهم ا

نضـالهم لأجـل تحسـین أوضــاعهم مقیـدا بمفـاهیم ومبـادئ قامــت علـى أساسـها الدولـة والوظیفــة 

العمومیـــة، أهمهـــا المصــــلحة العامـــة، والتـــي ینبغــــي أن تســـمو علـــى كــــل المصـــالح والغایــــات 
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دولـــة وقطاعهـــا المتمثـــل فـــي الوظیفـــة الخاصـــة والفردیـــة، لكـــن المصـــلحة العامـــة هـــي غایـــة ال

العمومیـــة، ولیســـت غایـــة موظفیهـــا لأنهـــم بشـــر، ومـــن الطبیعـــي أن تحـــركهم وتوجـــه ســـلوكهم 

حاجات ورغبات البشر، ونقصد الجانب المادي، فالموظف لینجز ما هـو مطلـوب منـه، یجـب 

 أن یحصل بالمقابل على ما یدفعه لإنجاز ذلك، یتعلق الأمر بالأجر أو المرتب.

ن هنــا نلاحـــظ مــدى أهمیـــة الأجــر أو المرتـــب بالنســبة للموظـــف، كــدافع رئیســـي ، مــ

وعامل تحفیزي، وقیمة إجتماعیة، وبالنسبة للدولة كتكلفة إقتصادیة، وعبء مـالي ضـخم علـى 

خزینتهــا، وحســاب ثقیــل ومعقــد فــي میزانیتهــا، والتــي علیهــا الحفــاظ علــى توازنهــا بشــكل دائــم 

جور، ولاتزال تحظى باهتمام الخبـراء والدارسـین والمختصـین ومستمر، ولذلك حظت مسألة الأ

، لتحقیق هـدف وحیـد هـو هیكـل متـوازن ومنسـجم وعـادل للأجـور، لتحـافظ الدولـة علـى تـوازن 

میزانیتهــا، وتكفــل ولاء وتعــاون موظفیهــا، وتحقــق المصــلحة العامــة، ولیحصــل الموظــف العــام 

    .هأهدافه وطموحاتو  ، لیحقق حاجته،على مقابل كاف

وأمـام أهــداف الطـرفین المتضــاربة أحیانـا، والمتفقــة أحیانـا أخــرى، كـان تــدخل المشــرع 

ضروریا، الإبقاء الوضع مستقرا وهادئا قدر الإمكان ، لكن الموظف جزء من المجتمـع، یتـأثر 

بكل ما یحدث فیه من ارتفاع في الأسعار، وتغیر في مفهوم الأولویـات و الضـروریات، الـذي 

یطالــب بمــا یطالــب بــه غیــره مــن العــاملین فــي كــل  الأزمنــة و الأمكنــة، لــذا فهــویتغیــر بتغیــر 

القطاعــــات، بتحســــین وضــــعیته الإجتماعیــــة والإقتصــــادیة، وذلــــك برفــــع أجــــره، لیواكــــب دائمــــا 

 التغیرات الحاصلة في المجتمع و الواقع المعاش.

ا بمطالبـات تم تعدیل التشریعات الخاصة بالوظیفـة العمومیـة فـي مجـال المرتبـات تـأثر 

ـــك التعـــدیلات،  المـــوظفین واحتجاجـــاتهم المتكـــررة والمســـتمرة ، وتـــأثرت أوضـــاع المـــوظفین بتل

جــــزء مــــن هــــذا العــــالم، تتــــأثر بأوضــــاعها الداخلیــــة، وكــــذا بــــالمؤثرات  فــــالجزائر ككــــل الــــدول،

الخارجیة، لذا تجد نفسـها مضـطرة الوضـع أجـور متناسـبة مـع الواقـع ، ومـع إمكانیاتهـا الراهنـة 

  لمستقبلیة. وا

أجـــور المـــوظفین العمـــومیین موضـــوع لـــیس بجدیـــد، ولكنـــه متجـــدد، لأن الحاجـــة إلـــى 

النظـر فیـه مسـتمرة ومتواصـلة إسـتمراریة التغیـرات التـي هـي سـنة الحیـاة، فالدولـة علیهـا  تجدید
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ــیهم ،  ــة إل الحفــاظ علــى أعوانهــا بضــمان ولائهــم وإخلاصــهم ببقــائهم علــى رأس مهــامهم الموكل

جورهم بما یحقق لها ذلك، فتسعى إلى دفع أجور تضمن بهـا بقـاءهم فـي الوظیفـة وهي تعدل أ

  نفقاتها. العامة، لكنها أمام إلتزام آخر، وهو توازن میزانیتها بترشید

المشرع الجزائري، حاول وضع القواعد السلیمة في مجال أجور الوظیفة العامـة، لكـن 

أخرى، یواكب بهـا الأوضـاع المتغیـرة، وآخـر  الحاجة للتغییر تدفعه إلى التعدیل، بوضع قواعد

المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة، والنصــوص  06/03 تعــدیل كــان الأمــر

التطبیقیــة المرافقــة لــه ، هــذا القــانون كــان نتــاج محــاولات كثیــرة ، متكــررة ، وجدیــة، لإصــلاح 

ل الأجـــور، لــذا فـــإن لهـــذا قطــاع الوظیفـــة العمومیــة ومعهـــا أوضــاع موظفیهـــا ، بإصـــلاح مجــا

القــانون واقـــع ملمـــوس وآفــاق موعـــودة، ولهـــذا الواقــع جوانـــب متعـــددة وزوایــا مختلفـــة، وللآفـــاق 

  أهداف وطموحات منشودة یسعى الجمیع لبلوغها

إذن فالدراسة مهمة أهمیة الوقوف على الواقع الراهن لتأملـه وتأمـل أوضـاعه ونتائجـه 

الإمكـان مـن الإیجابیـات، للوصـول إلـى الهـدف المنشـود،  ، لتفادي السـلبیات و الإسـتفادة قـدر

وهو هیكل أجور متوازن وسلیم، یحفظ للدولة مكانتهـا، ولموظفیهـا مصـالحهم ، فتحـافظ الدولـة 

على كفاءاتها بتحسین أوضاعهم ، لتحسین أدائهم، الذي هو أداء الوظیفة العمومیة، التـي مـا 

  یة من وجودها.هي إلا أعوان اجتمعوا لخدمتها وخدمة الغا

لـــذا فـــإن الإشـــكالیة المطروحـــة تتمثـــل فـــي : مـــا هـــي الآلیـــات التـــي اعتمـــدها المشـــرع 

الجزائري في مجال نظام الأجور في قانون الوظیفة العامة ؟، و ما مـدى نجاعتهـا فـي تحقیـق 

  أهداف الطرفین، الإدارة العامة ، والموظف العام ؟.

نا التـي اعتمـدنا فیهـا علـى المـنهج الوصـفي وللإجابة عن هذه الإشكالیة ، قمنا بدراست

التحلیلــي المتناســب مــع موضــوع الدراســة ، بالإعتمــاد علــى المراجــع المكتبیــة لتغطیــة الجانــب 

النظـــري للموضـــوع ، وكـــذا المصـــادر القانونیــــة التشـــریعیة والتنظیمیـــة ذات الصـــلة بموضــــوع 

  .والتطبیقي للموضوع العملي الدراسة ، لتغطیة الجانب القانوني الذي یمثل الواقع 
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  وقد ارتأینا تقسیم بحثنا وفقا لما یلي : 

یعتبــر الجانــب النظــري والتــاریخي للموضــوع، تناولنــا فیــه الأجـــور  الفصــل الأول: -

كمفهــوم إقتصــادي إجتمــاعي ســایره التطــور القــانوني، إنطلاقــا مــن فكــرة القاعــدة القانونیــة هــي 

إلیه، وكون الأجر مفهوم إقتصادي إجتمـاعي، قبـل قاعدة إجتماعیة، تنبع من المجتمع وتوجه 

أن یكـــون موضـــوع لأي قاعـــدة قانونیـــة یســـنها المشـــرع ، وکـــون الأجـــر أیضـــا مفهـــوم خاضـــع 

للتطــور فــي الزمــان والمكــان، وقــد قســمنا هــذا الفصــل إلــى مبحثــین، تناولنــا فــي الأول مفهــوم 

یفــة العمومیــة الجزائریــة، وذلــك الأجــور، وتناولنــا فــي الثــاني التطــور القــانوني للأجــور فــي الوظ

باسـتعراض مــرحلتین، مرحلـة مــا قبـل صــدور القـانون الأساســي العـام للعامــل، ومرحلـة مــا بعــد 

   .صدور القانون الأساسي العام للعامل 

یعتبر الجانب التطبیقي العملي والواقعي لدراسـتنا، تناولنـا فیـه واقـع  الفصل الثاني: -

 وآفـــاق نظـــام الأجـــور فـــي قـــانون الوظیفـــة العمومیـــة الجزائـــري، یتمثـــل هـــذا الواقـــع فـــي الأمـــر

ونصوصه التطبیقیة، قسـمنا هـذا الفصـل إلـى مبحثـین، الأول بعنـوان هیكـل المرتبـات  06/03

ـــات ا ـــذي تضـــمنه المرســـوم الرئاســـيفـــي الشـــبكة الاســـتدلالیة لمرتب  لمـــوظفین، وهـــو الهیكـــل ال

رواتبهم، هذا الهیكل نـاتج  المحدد للشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع 07/304

عــن عملیــات مهمــة ودقیقــة ، ویتشــكل الراتــب المحــدد فیــه مــن راتــب رئیســي وكــذا إضــافات، 

لثــاني خصصــناه للأحكــام الإســتثنائیة ویتفاعـل مــع المســار المهنــي للموظــف العـام ، المبحــث ا

عـــن هیكــــل المرتبــــات فــــي الشــــبكة الاســــتدلالیة لمرتبــــات المــــوظفین، وهــــي الأحكــــام المتعلقــــة 

 بمرتبات شاغلي الوظائف العلیا والمناصب العلیا، وكذا مرتبات الأعوان المتعاقدین.

وضــــعنا فــــي الأخیــــر خاتمــــة كحوصــــلة لمــــا توصــــلنا إلیــــه فــــي بحثنــــا مــــن نتــــائج و 

  تنتاجات وكذا إقتراحات.اس



  

  

  

  

   الفصل الأول :

الأجور: مفهوم إقتصادي  

إجتماعي سایره التطور 

  القانوني
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   الفصل الأول :

  إجتماعي سایره التطور القانوني إقتصادي: مفهوم الأجور 

  

    وذلـــك لان الحاجــة إلیهـــا القاعـــدة القانونیــة بأنهـــا قاعــدة ســـلوك إجتماعیــة  ،توصــف 

وأن القــــانون فـــي نشــــوءه وتطـــوره یســــتجیب للظـــروف والحاجــــات  تنشـــأ إلا مــــن المجتمـــع ، لا

، ثم یصاغ بمـا یحفـظ المجتمـع مـن الفوضـى و الاضـطراب ، و الأجـور مـن بـین  الإجتماعیة

الأمور التي أوجدها الواقع المعاش قبل أن ینظمها القانون المصاغ ، فلم یظهر القـانون الـذي 

ینظمهــــا ، إلا بعــــد أن أصــــبح ظهــــور هــــذا القــــانون ضــــروریا لوضــــع حــــد للنزاعــــات القائمــــة 

مل وصاحب العمل ، الذي أوجب تدخل المشرع بقانون یحفظ والاضطرابات المتكررة بین العا

للأول کرامته وللثاني مصالحه ،  كما وجدت النقابات واستعمل سـلاح الإضـراب ، وأصـبحت 

الأجور تتحدد بمساومة جماعیة وفقا لما یسـمح بـه كـل طـرف بعـد مفاوضـات یكـون فیهـا أخـد 

ا المجتمـع قبـل أن یصـیغها المشـرع ، لـذا و رد ، لیأتي القانون في النهایة واضعا قواعد حدده

وجدت النظریات الإجتماعیة و الإقتصادیة التـي فسـرت الطریقـة التـي تتحـدد بهـا الأجـور قبـل 

  .وجود النصوص القانونیة

الوظیفــة العامــة كنظــام قــانوني ممیــز ومتمیــز ومســتقل بذاتــه ، أعطــت للمنتمــین إلیهــا 

عــن غیــرهم مــن العــاملین فــي القطــاع الخــاص ، وهــم : "الموظفــون العمومیــون" مكانــة لائقــة 

وكانــــت تــــدفع لهــــم مرتبــــات تحفــــظ هــــذه المكانــــة ، لكــــن ومــــع تحقیــــق العــــاملین فــــي القطــــاع 

الإقتصـادي ، المكاسـب تلـو الأخـرى ، لـم تعــد المرتبـات الممنوحـة للمـوظفین العمـومیین كافیــة 

لیب المتاحـة بمـا فـي ذلـك بالنسبة إلیهم ، فـدافعوا بـدورهم عـن حقـوقهم ، مسـتخدمین كـل الأسـا

  . النقابة و الإضراب التي حرموا منها لكنهم فرضوها على القانون
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الجزائر وككل الدول تأثرت بالعوامل الداخلیة و الظروف الخارجیة ، وكان لنظـام الأجـور بهـا 

نصیبه من هذا التـأثر ، فعـرف هـذا النظـام تطـورا واكـب تطـور الوظیفـة العمومیـة بكـل نظمهـا 

  ها.ومسائل

نتنــاول مــا ســبق فــي مبحثــین ، الأول نتنــاول فیــه مفهــوم الأجــور، ونتنــاول فــي الثــاني 

  .الجزائریةالتطور القانوني للأجور في الوظیفة العمومیة 

  الأجور مفهومالمبحث الأول : 

الموظف العـام هـو فـ ، 1إن الدولة أو الإدارة العامة لا تساوي إلا بما یساویه موظفیهـا

الوظیفة العمومیة ، الذي هو قطاع الدولة ، التـي تسـعى مـن خلالـه لتحقیـق عامل لدى قطاع 

المصـــلحة العامـــة ، لكـــن الموظـــف العـــام لـــیس هـــو الإنســـان المثـــالي الـــذي یضـــحي بحیاتـــه 

مصـالحه لتحقیـق مصـالح غیــره ، وهـي المصـلحة العامـة ، فلهــذا الموظـف مصـالح یریـد تحقیقهــا و

و یجب أن یكون مرتبه كافیا لذلك ، وقد تكون كافیة لإبقاء الموظف في وظیفته علـى رأس  ،

مهامه التي علیه تأدیتها بأمانة و إتقان لیكون راتبـه مسـتحقا ، و بـین كفایـة الراتـب واسـتحقاقه 

یحدث الجدل الأزلي بین الدولة و أعوانها ، هذا الجدل هو تطور الأجر كمفهوم عبر الزمـان 

مكـــان لتحقیـــق غایـــة الدولـــة و هـــي المصـــلحة العامـــة ، و غایـــة أعوانهـــا وهـــي مصـــالحهم وال

، و فـي  أهمیتـهالخاصة. نتناول هذا المبحث في مطلبـین ، نتنـاول فـي الأول تعریـف الأجـر و 

  .الأجر الثاني العوامل المتحكمة في تحدید

  أهمیتهالمطلب الأول : تعریف الأجر و 

  وفي الفرع الثاني أهمیة الأجر.، ع الاولالفر في تعریف الأجر  تناولن

                              
 .391، ص1996،  مصر، دار الفكر العربي القاهرة، - دراسة مقارنة–الوجیز في القانون الإداري ، طماويالمحمد  سلیمان -  1
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  الفرع الأول : تعریف الأجر

 ،یمكــن تعریــف الأجــر وفقــا لــلأى زاویــة ننظــر الیــه ، بحیــث نجــد لــه تعریــف لغــوي 

  اقتصادي، اجتماعي، قانوني. 

    اصطلاحیةللأجر ودلالة  يالتعریف اللغو  :اولا 

العامــل علــى عملــه أي أعطــى أجــرا، فیقــال أجــر فــالأجر هــو اســم مــن الفعــل أجــر یــأجر 

أجـرا، ویقـال أجـر االله عبـده أي أثابـه ، وجمـع أجـر أجـور، وهـي مـا تعطـى مقابـل مشـقة مبذولـة ، وكــل 

ونجــد لفــظ الأجــر بهــذا المعنــى فــي العدیــد مــن  .1 عمــل لــه أجــر أي مكافــأة مقابــل عمــل أو خدمــة

المواضـع فـي القــرآن الكـریم و الســنة النبویـة الشــریفة ، كقولـه تعــالى " بلـى مــن أسـلم وجهــه الله 

 ) ، وكقولـه112علـیهم ولا هـم یحزنـون" (البقـرة آیـة  د ربه و لا خوفنوهو محسن فله أجره ع

ا لا نضیع أجر من أحسن عمـلا" (الكهـف أیضا: " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إن تعالى

) ، كما نجد قوله (صلى االله علیه وسلم):" أعطوا الأجیر أجـره قبـل أن یجـف عرقـه" 30الآیة 

صلى االله علیه وسلم) أیضا : " قال االله تعالى ( (رواه إبن ماجة وصححه الألباني) ، وكقوله 

بــاع حــرا فأكــل ثمنــه، ورجــل  ثلاثــة أنــا خصــمهم یــوم القیامــة رجــل أعطــى بــي ثــم عــذر، ورجــل

  استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم یعطه أجره" (رواه البخاري).

لأجـــر ، وجـــدت وتطـــورت عبـــر التـــاریخ ، الـــذي تطـــور فیــــه لالدلالـــة الإصـــطلاحیة 

الإنسان الذي أعطى للأجر تعاریف إقتصادیة وإجتماعیة لائقة بمكانـة وقیمـة الإنسـان عمومـا 

وظف خصوصا ، فوجدت بعض الأشكال للأجر في النظم السابقة ، و الإنسان العامل أو الم

الـذي یعتبـر فیـه العبـد ووقتـه وولـده  نظـام العبودیـة:  2 على الرأسمالیة ، هي بحسـب ظهورهـا

الذي یكـون فیـه للرقیـق مقابـل لعملـه هـو قطعـة أرض  نظام رقیق الأرضوجهده ملكا لسیده ، 

الــذي ظهـر بعـد مجـيء الإســلام  ظـام المكاتبـةنتزیـد مسـاحتها بحسـب جـودة وكمیــة الإنتـاج ، 

                              
1  - www.almaany.com , utiliser le : 07/01/2022, a :00 : 22.  

حماد محمد الشطا ، النظریة العامة للأجور و المرتبات (دراسة مقارنة بین النظامین الرأسمالي و الإشتراكي ) ، دیوان  -2

 . 11 -7، ص1982الجزائر ،  المطبوعات الجامعیة ، 
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الـذي یملـك  النظام الحرفـيوالذي یكاتب فیه السید عبده على مال إن أدى ما علیه فهو حر، 

النظــام فیــه الحرفــي وســائل الإنتــاج ویكــون دخلــه هــو الفــارق بــین ثمــن الخامــات و المنــتج ، 

تــه ووســائل إنتاجــه لا عمالــه صــبح للمالــك ملكیــة آلاألرأســمالیة ا : بعــد ظهــورالحــدیث للأجــور

الــذین یســتأجرهم للقیــام بأعمــال لقــاء أجــور. المرتبـــات فــي الوظیفــة العامــة تتبــع الأجــور فـــي 

  . القطاع الخاص، ووضعت لها تعاریف مرتبطة بالظروف الإجتماعیة و الإقتصادیة

    التعریف الإقتصادي للأجر : ثانیا

عــرف الأجــر بأنــه دخــل العامــل أي دخــل الفــرد الــذي لــیس لــه لكــي یعــیش إلا قــوة عملــه ی

، ولكنـه مجـرد إنســان لا أكثـر مــن ذلـك ، لقــد أصـبح الأجـر دخــلا إنسـانیا خالصــا ، وسـبب تحــول 

الأجــــر مــــن دخــــل العمــــل إلــــى دخــــل العامــــل ، لــــیس مبــــادرة الرأســــمالیة ولكــــن نقابــــات العمــــال ، 

  .1وفلسفة المجتمع التي كشفت كلها عن الطبیعة الإجتماعیة للأجرا وتدخل السلطات العامة ،

معینـة یحتـاج فالمادة الإجتماعیـة المشـتركة فـي كـل السـلع هـي العمـل ، فإنتـاج سـلعة 

، وهنـــا یظهـــر مصـــطلح الأجـــر المنصـــف لیـــوم العمـــل المنصـــف ،  2كمیـــة معینـــة مـــن العمـــل

مبلــغ الــذي یحتــاج العامــل الحصــول فیقصــد بــالأجر المنصــف أنــه وفــي الظــروف العادیــة : ال

علیــــه ویكــــون مطابقــــا لظــــروف محیطــــه وبلــــده ، وللحصــــول علــــى الوســــائل التــــي تســــمح لــــه 

بالاستمرار في العمـل و الإنتـاج ، أمـا یـوم العمـل المنصـف فهـو المـدة ومجهـود العمـل المقـدم 

م نفــس الكمیــة مــن عــن طریــق القــوة العاملــة الكاملــة للعامــل دون جعلــه عــاجزا عــن تقــدیحقیقــة كــل یــوم 

 .3العمل في الغد

و المبدأ الأساسي بخصوص أجور العمال أو الموظفین هو وجود ارتباط بـین الأجـر 

 .4من جهة ، وجودة و كمیة العمل المنجز من جهة أخرى

                              

  .43،  42مرجع سابق ، ص ص حماد محمد الشطا ،  - 1

2 - Karl Marx , Classique du marxisme (salaire , prix et profit ), Edition sociales , Paris, France, 1966, p35. 

3 - Ibid, p 78. 
4 - Michelle lesagé , la fonction publique en union soviétique , 1 efedition , presse universitaires de France , 
Paris, France, 1973, pp31, 32. 
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بأنـه :" الـدخل الـذي یتقاضـاه العامـل ، أو الـذي  یعرف الأجـر لـدى الإقتصـادیین كما

یتحصـل علیــه مقابــل تقــدیم عمــل فــي عملیــة بیــع وشــراء ، باعتبــار العمــل ســلعة ، كــأي شــيء 

آخــر فــي مجــال الإقتصــاد الــذي یتمیــز بحریــة النشــاط ، وبعمــل قــانون العــرض والطلــب فــي 

  .1مختلف الأسواق ومنها سوق العمل"

الأجــر تعریفــا لا یــرتبط فقــط بالعمــل المــؤدي ، بــل لكــن بعــض الإقتصــادیین أعطــوا 

الــذي جــاء فیــه :" الأجــر لــیس فقــط تعــویض محســوب بالســاعة  و بجوانــب أخــرى ،یــرتبط أیضــا 

إنه دخل الفقیر، ولا بد أن یكفي لحفظه لیس أثناء العمل فقط ، بـل كـذلك خـلال  حسب المدة،

  .2الإنقطاع عن العمل"

   رالتعریف الإجتماعي للأج : ثالثا

إضــافة إلــى عــدم تمكــن الإقتصــادین مــن إبقــاء تعریــف الأجــر محصــورا علــى كونــه 

هو ذلك المورد الأساسي لمعیشة العامـل وأسـرته الإجتماعي الأجر مقابل أو ثمن العمل، فإن 

والــذي یــؤمن لــه كــل الاحتیاجــات كمــا یمثــل كــذلك الوســیلة التــي تســمح لــه بالاحتفــاظ بمكانتــه 

الاجتماعیــة جــراء قیامهــا بالعمــل لضــمان معیشــة، فأصــحاب هــذا المفهــوم یــرون أنــه یجــب ألا 

لا یعــد مجــرد بــائع لبضــاعة یــدفع یعامــل العامــل كانــه ســلعة أخــرى أو تكلفــة إنتــاج فقــط، وأنــه 

ثمنهــا بالســعر الجــاري الــذي یحــدده قــانون العــرض والطلــب فالعامــل لــه احتیاجــات شخصــیة 

وعائلیـة فالمنـافع التــي یسـتلمها لــم تعـد فــي الواقـع مرتبطــة بتقـدم العمــل بـل تهــدف إلـى ضــمان 

تسمیتها بالاجر  الأمن والقدرة على الكسب المستقر للعامل ولمحیطه الإجتماعي، والتي یمكن

  .3الأجتماعي

یسمح هذا الاتجاه إلى إرساء قواعد النظام الإشتراكي التي نادى بهـا كـارل مـاركس ، 

بإعطاء مفهوم جدید ألا وهو حصة العامل في الإنتاج المعبـر عنـه نقـدا، حیـث یقـیم مقـدر او 

                              
دادي عدون ناصر، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي (دراسة تنظیمیة وتطبیقیة) ،دار المحمدیة العامة ،الجزائر  - 1
  . 45ص ، 2004،

  .  46،  45ص ص ،المرجع نفسه - 2
  .42 ،ص مرجع سابق ، الشطا محمدحماد  - 3
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عملـه نقـدا نوعیة العمل المقدم من طرف كل عامل وبصـفة عامـة هـو كـل مـا یتقاضـاه مقابـل 

  .....الخ. 1أو عینا بأي صورة كانت وتشمل العلاوات، المكافآت

   للأجر القانونيالتعریف رابعا : 

تجمـــع معظـــم التشـــریعات فـــي تعریفهـــا للأجـــر بأنـــه یقصـــد بـــه أساســـا كـــل مـــا یعطـــي 

للموظف مقابل العمل الذي یؤدیه تنفیذا لعقد العمل، بجعله عنصرا أساسیا في عقد أو علاقة 

  .، ومساویا أو متناسبا مع الالتزام بالعمل المنجزالعمل

إلا أن المشرع قد تجاوز فـي الوقـت المعاصـر هـذا المـدلول القـانوني الضـیق لیضـفي 

 على الأجر الحمایة اللازمة، وإبراز الطابع الحیوي الذي یتمیز به بحیث أصبح الأجـر یشـمل

والخبــرة والإجــازة الســنویة،  مــداخیل تســتجیب أكثــر لوضــعیة الموظــف وظــروف العمــل التجربــة

 والغیابات المدفوعة الأجر.

الــذي أصــدرته هیئــة الأمــم  1948لــذا یــنص الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي 

" لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل یكفل له ولأسرته عیشة لائقة 23المتحدة في المادة 

  عیة ". بكرامة وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحمایة الاجتما

بشــان  1982لســنة  15المــادة الأولــى مــن الاتفاقیــة العربیــة للعمــل رقــم كمــا نصــت 

تحدیــد و حمایــة الأجــور :"یقصــد بــالأجر كــل مــا یتقاضــاه الموظــف مقابــل عملــه ،كمــا یشــمل 

العـلاوات و المكافـآت و غیـر ذلــك مـن متممـات الأجـر ، أي كــل مـا یصـرف للموظـف مقابــل 

  .2العمل الذي یؤدیه"

                              

التنظیم القانوني للعلاقات العامة في التشریع الجزائري (علاقة العمل الفردیة) ، الجزء الثاني ، دیوان  سلیمان أحمیة ، -1 

 . 267، ص  2002المطبوعة الجامعیة ، 

  .182،ص 1985أحمد زكي بدوي ،علاقات العمل في الدول العربیة ،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروت ، - 2
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مــن القــانون  80المــادة  خــذ التشــریع الجزائــري بــنفس التعریــف مــن خــلال نــصقــد ا 

بأنه: للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي، ویتقاضـى بموجبـه  1المتعلق بعلاقات العمل

  مرتبا او دخلا یتناسب ونتائج العمل.

یفهـم مـن عبـارة الأجـر حسـب هـذا القـانون  نفـس القـانون بأنـه: مـن 81المـادة كما نصت 

                           ما یلي:

            الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة . -

التعویضات المدفوعة بحكم اقدمیة العامل أو مقابل الساعات الإضافیة وفقا لظـروف عمـل  -

و الإلزامـــي . بمـــا فیـــه العمـــل اللیلـــي ، خاصـــة ، لا ســـیما العمـــل التنـــاوبي و العمـــل المضـــر 

                         وعلاوة المنطقة .

  . العلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل و نتائجه. و لم یخالف القانون الأساسي العام للوظیف -

  . 119ولم یخالف القانون الأساسي العام للوظیف العمومي هذا التعریف في مادته 

  والمرتبالأجر  : خامسا 

من العسیر تحدید مفهوم أو تعریف دقیـق صـحیح وموحـد للأجـر، وحتـى فـي  حأصب 

  اختیار التسمیة.

یظهر هذا التردد بین الأخذ بالأجر أو بالمرتب الأكثر غموضا، فـالأجر یتعلـق أكثـر 

ــــي قــــانون الضــــمان الاجتمــــاعي  ــــف مفهومــــه ف بالقاعــــدة التــــي یختارهــــا المشــــرع، بحیــــث یختل

  العمل أو الوظیفة العمومیة.والضریبي مما هو في قانون 

علــى أســاس الكیفیــة  1 إن المفهــوم البــدائي للأجــر، الــذي یقضــي بأنــه مقابــل العمــل

بـه فـي أغلـب القـوانین التـي اتجهـت إلـى اعتبـاره یشـمل كـل  ذلا یؤخـوكمیـة الخـدمات المـؤداة، 

  المبالغ المدفوعة بمناسبة علاقة العمل.

                              
لجمهوریة الجزائریة ل الجریدة الرسمیة یتعلق بعلاقات العمل ، 1990أبریل سنة  21مؤرخ في  ، 90/11القانون رقم  - 1

  .569، ص 1990أبریل  25بتاریخ  مؤرخة، 17،العدد
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ـــم مـــع دوام فالمرتـــب فـــي اللغـــة مـــن ترتـــب أي یســـتقر وال راتـــب یعنـــي رزق ثابـــت دائ

الاصــطلاح فهــو المقابــل المــادي الــذي یــدفع عــن فتــرات زمنیــة محــددة بغــض  يالوظیفــة. وفــ

 .2النظر عن ساعات العمل المؤداة وهو المقابل المادي لقیمة الوظیفة التي یشغلها الموظف

فین ذوي أدت تطبیـــق المبـــادئ الاشـــتراكیة إلـــى التلاشـــي النســـبي للتفرقـــة بـــین المـــوظ

الیاقـات البیضـاء والعمـال ذوي الیاقـات الزرقـاء وبالتـالي اختزلـت مفـاهیم الأجـر و المرتـب فـي 

  .3 لفظ واحد یدل على الاثنین ألا وهو الأجر

كما أن التطور الملحوظ الذي شهدته الإدارة من تولیها لنشاطات كانت حكرا للقطـاع 

ه و إســناد بعــض المهــام التابعــة لــلإدارة الخـاص ، مثــل النقــل ، الصــناعة و الطباعــة إلــى آخــر 

كوكــــالات التوظیــــف و مراكــــز إصــــدار بعــــض الوثــــائق التــــي كانــــت مــــن صــــلاحیات الإدارة 

  العمومیة إلى غیرها ، قد ساهمت في تضییق الفارق.

أكثر من ذلـك أن دراسـة المرتبـات فـي الوظیفـة العمومیـة قـد تبـرهن لنـا أن هنالـك فـي 

یــة والا أجریــة بحتــة، ولا یمكــن أن یكــون عنصــرا للتمییــز بــین غالــب الأحیــان علاقــة شــبه أجر 

أهمیـة فــي  يالموظـف والعامـل أو بـین القطـاع الإداري والاقتصـادي والمشــرع الجزائـري لـم یـول

  التفرقة بین المصطلحین إذ انه یستعمل تارة الأجر وتارة أخرى المرتب.

  أهمیــة الأجــر:  الثانيالفرع  

بالغـة مـن عـدة جوانـب، یتـأثر بهـا الموظـف، الإدارة والمجتمـع، تكتسي الأجور أهمیة 

مــن الناحیـــة الاقتصـــادیة ، الاجتماعیـــة وحتـــى السیاســـیة، باعتبارهـــا مـــن جهـــة، حـــافزا لتحقیـــق 

الأهداف المسطرة من قبل الإدارة ، لصالح المجتمع و لكونها تساعد المستفید منهـا تلبیـة إلـى 

   درجة ما حاجاته الشخصیة والعائلیة.

                                                                                           

  . 352ص ، مرجع سابق أحمد زكي بدوي ، - 1
  171ص، 2007 ،الطبعة الأولى ،الإسكندریة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،إدارة الموارد البشریة ،محمد حافظ الحجازي - 2
  .171 ص، المرجع نفسه - 3



 الفصل الأول : الأجور: مفهوم إقتصادي إجتماعي سایره التطور القانوني 

15 

 

و بالفعــل تحتــل الأجــور والمرتبــات مكانــة خاصــة إذ أنهــا الوســیلة الأكثــر أهمیــة فــي 

تحدید العلاقة بین العنصر البشري والمؤسسة المستخدمة، فهي تربط بین الجهد والتكلفة التـي 

  .1 تحددها المؤسسة وبین ما یتوقعه الموظف من عمله في المؤسسة

   أولا: بالنسبة للموظف

ســیلة الإشــباع للفــرد وإذا أضــحت مناســبة لتلبیــة إحتیاجــات الموظــف تعتبــر الأجــور و 

التـي أسسـها فریـدیریك كمـا جـاء فـي نظریـة التنظـیم العلمـي للعمـل ، ستوفر أقـوى الـدوافع الأدائیـة

أصــحاب النظریــة  )Watson et Pavlov) الــذي ســار فــي دربــه واطســون و بــافلوف (F.Taylorتــایلور(

السلوكیة التي تأخذ بعین الاعتبار أن كل حـافز ممنـوح یعطینـا اسـتجابة متوقعـة فیـربط تـایلور 

  .% 90% إلى  30تحقیق رفاهیة الموظف والمؤسسة بزیادة الأجر. و تقدیم المنح والمكافآت كتحفیز من 

                     وتتجلى هذه الأهمیة فیما یلي: 

 الأجـر الـذي تـوفره. بما حسوفقا لمؤهلاته، وظیفة أو منظمة  ریختاما أن الموظف غالبا  -

 لمعیشــــة الفـــــرد العامــــل أو الموظـــــف، ترفیهــــه، خدماتـــــهتمثــــل المصـــــدر الوحیــــد أو الهـــــام  -

           . 2والاحتیاجات المالیة التي یستطیع أن یوفرها لنفسه ولأفراد أسرته

 المحـــدد الرئیســــي للمســـتوى المعیشـــي للموظــــف ووضـــعه فـــي مجتمعــــه الـــذي یأخــــذ تعتبـــر -

مكانتـه  بالمعیار المادي المحدد لمنزلة الشخص بالمكاسب المالیة أكثـر مـن قیاسـها بمركـزه أو

                           في عمله.

ـــد مكانتـــه وقیمتـــه بالنســـبة للمـــوظفین -  یمثـــل مقیاســـا للقیمـــة النســـبیة للموظـــف بالنســـبة لتحدی

الآخـرین، بحیــث یحصـل علــى الرضــا عنـد توافــق جهــده مـع الأجــر، أو الغــبن عنـد تلقیــه أجــر 

  مساوي أو یقل من الذي یتلقاه زمیله الذي یبذل أقل جهد.

                              

   391،ص  2005صبحي جیبر العتیبي، تطور الفكر و الأسالیب في الإدارة، دار الحامد للنشر و التوزیع عمان ،الأردن ،الطبعة الأولى ، -  1

 201 ، ص1999-إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة مصر  أحمد ماهر ، - 2
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  للإدارة  بالنسبة:  ثانیا

مبالغ كبیرة تلك التـي تـدفعها الدولـة فـي شـكل مرتبـات لموظفیهـا ، و كـذلك فـي شـكل 

التكــــوین و التــــدریب و الإعانــــات و المــــنح و الحــــوافز  مــــدفوعات غیــــر مباشــــرة مــــن نفقــــات

. الــخ ، التــي توفرهــا الدولــة لموظفیهــا ، و تكبــدها مبــالغ طائلــة مــن ...والتأمینــات و الخــدمات

الأجـر وزیادتـه حـافزا لمضـاعفة الإنتـاج وبالتـالي رفاهیـة المؤسسـة، لمـا یكتسـیه  یعـد ،خزینتها 

لوقــت الــراهن التــي أصــبحت الفاعلیــة والنجاعــة ومــا ســیما فــي ا لا للمنظمــةمـن أهمیــة بالنســبة 

یتطلبهـــا الحكـــم الراشـــد لتلبیـــة حاجـــات المـــواطن بصـــفة خاصـــة والمجتمـــع بصـــفة عامـــة مـــن 

 مقوماتها.

  . 1وفي الإدارة العامة تعد كتلة ونفقات الأجور القسط الأكبر في میزانیاتها

  فإن تقیـیم أنظمـة للأجـور تتطـابق وتقیـیم الوظـائف بهـا، بحیـث تسـاهم فـي تحقیـق مـا یلـي: لذا

المزایـا  جلب الموظفین المناسبین لتحقیق الأهداف المسطرة في الإدارة وذلك بالإضافة إلـى -

                     التي توفرها من حیث الاستقرار. 

وتقلیــل  اجــات، الغیابــات أو التســیبالمســاهمة فــي تحقیــق الرضــا الــوظیفي، لتفــادي الاحتج -

             من حالات ترك الوظیفة لاسیما اللذین تتوفر لدیهم خبرة وكفاءة. 

  وذلـــك  2تحقیـــق الرقـــي الأدائـــي مـــن خـــلال الـــربط بـــین مســـتویات الأداء ومســـتویات الأجـــور -

                 من خلال التوزیع الأنجع لمنح المردودیة الفردیة. 

وتأمینـه مـن  ى صور الرشوة التي تلحق بالإدارة خسارة مادیة ومعنویةجعل الموظف یتحاش -

  التأثیرات الخارجیة.

  للمجتمع : بالنسبة  ثالثا

  تعتبر الأجور في المجتمع أداة أساسیة لتوزیع الدخل القومي الناتج من مستوى 

                              
- مصر-، الدار الجامعیة، الإسكندریة) (مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة مصطفى محمود أبوبكر ، الموارد البشریة - 1

  .183، ص 2004/2003،
  .172ص ، سابقع مرج ،محمد حافظ الحجازي - 2
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ة التنمیة الوطنیة، وأسـاس لمكافـأة الموظـف لأداء الخدمـة الموكلـة لـه تحقیقـا للمصـلح

تســاهم فـــي تجســـید نمــوذج المجتمـــع المــراد تأسیســـه. فهـــي تلعــب دورا هامـــا فـــي  االعامــة. كمـــ

. هذا فإن الدول تتخـذ مـن سیاسـة یث رفع القدرة الشرائیة للموظفینالإنعاش الاقتصادي من ح

الأجور دعامة لسیاسـاتها المختلفـة ممـا یمنحهـا مكانـة معتبـرة فـي بـرامج الحكومـات والحمـلات 

الانتخابیة، بغیة كسب أصوات الموظفین والعمـال، بـإقرار زیـادات أو إصـلاحات فـي الأنظمـة 

صــور اللامبــالاة الســائدة. یضــاف إلــى ذلــك تهــدف سیاســة الأجــور إلــى محاربــة الرشــوة وكــل 

ضـــعف و جمـــود سیاســـات الأجـــور  نإ المســـتویات.وتحقیـــق مبـــدأ حیـــاد الإدارة علـــى جمیـــع 

والمرتبات و الحوافز والمكافآت ، و عدم مواكبتهـا للظـروف الاقتصـادیة و التغیـرات الحاصـلة 

في المجتمع ، یجعلها غیر قادرة على توفیر مستلزمات العیش الكـریم للموظـف الـذي یضـطر 

  .د حاجاته بوسائل و طرق غیر مشروعة إلى س

 ةلــذا فــإن وضــع سیاســـة للأجــور یكــون هــدفها تحســـین وضــعیة الموظــف الاجتماعیـــ

  قد تؤدي إلى التخفیف من ظاهرة البیروقراطیة و التقلیل من مظاهر الفساد . ةوالأخلاقی

إذن فللأجـــور أهمیـــة بالنســـبة للمـــوظفین ، كـــون الأجـــر أهـــم مصـــدر و أحیانـــا كثیـــرة 

حاجـاتهم و تلبیـة رغبــاتهم ، كمـا أن لهـا أهمیــة بالنسـبة لـلإدارة كونهــا  صـدر الوحیـد لتحقیــقالم

ـــاءات للعمـــل لـــدیها ، و تحقیـــق أهـــدافها و إنجازاتهـــا ،  الحـــافز الوحیـــد الـــذي تجتـــذب بـــه الكف

 وبالنسبة للمجتمع ككل ، لأن الأجور تتحول إلـى قـوة شـرائیة، فتسـاهم فـي التنمیـة الإقتصـادیة

  .اعیة للمجتمع و الدولةوالإجتم

هذه الأهمیة التي تكتسیها الأجـور، فهمتهـا الـدول جیـدا علـى مـر العصـور، ممـا دفـع 

كـل تشـریعات العــالم إلـى سـن قــوانین و تنظیمـات تعنـي بظــروف العمـال و المـوظفین عمومــا، 

وبــأجورهم خصوصــا، منعــا للتعســف، و تحقیقــا للإســتقرار، وتجنبــا للفوضــى و الإضــطراب ، 

ائر من بین هذه الدول ، فقد أدركت أهمیة الأجور، وما یترتب عنهـا مـن آثـار إیجابیـة ، والجز 

و أیضا سلبیة في حال انخفاضها عن المستوى المطلـوب اللعـیش اللائـق ، لـذلك عمـدت إلـى 

إصـــدار تشـــریعات و تنظیمـــات و ســـن قـــوانین تعنـــى بالوظیفـــة العامـــة ، و نصـــوص تطبیقیـــة 



 الفصل الأول : الأجور: مفهوم إقتصادي إجتماعي سایره التطور القانوني 

18 

 

لوظیفة العامة ، من ذلـك نظـام الأجـور، الـذي شـهد تطـورا تبعـا تخص أنظمة معینة من نظم ا

  .لتطور النظام القانوني للوظیفة العامة ككل

  المطلب الثاني : العوامل المتحكمة في تحدید الأجور و المرتبات

تتحكم في عملیة تحدید الأجـور و المرتبـات عوامـل عدیـدة ، فصـحیح أن الدولـة هـي 

التـــي تحـــدد أجـــور موظفیهـــا عـــن طریـــق القـــوانین و التنظیمـــات التـــي تحكـــم المســـار المهنـــي 

و نهایـة خدمـة ، إلا أن الدولـة عنـد  تأدیبللموظف من توظیف و ترقیة و حقوق وواجبات و 

كثیــرة ، إقتصــادیة و إجتماعیــة إضــافة إلــى الــدور النقــابي تحدیــدها للأجــور، تخضــع لعوامــل 

جعل الـبعض یقـول أن  الذي لا یمكن تجاهله في هذا المجال ، فهو دور بارز إلى الحد الذي

مرتبات الموظفین تتحـدد تعاقـدیا وفقـا لاتفاقیـات جماعیـة أو مـا یسـمى "المسـاومة الجماعیـة" ، 

ــــیس إلا القالــــب الشــــكلي أو  ــــانون ل الرســــمي لهــــا ، نتنــــاول أولا العوامــــل الإجتماعیــــة و أن الق

  والإقتصادیة ، و نستعرض ثانیا الدور النقابي في مجال تحدید الأجور و المرتبات.

  الفرع الأول : العوامل الإقتصادیة و الإجتماعیة في تحدید الأجور و المرتبات

التنظیمــات أصــبحت المرتبــات فــي قطــاع الوظیفــة العامــة تحــددها أي نعــم القــوانین و 

  .أثیر عوامل إجتماعیة و إقتصادیةالخاصة بالقطاع ، و لكن بت

  أولا : العوامل الإقتصادیة

الدولــــة تــــدفع أجــــورا لموظفیهــــا مراعیــــة إمكانیاتهــــا المالیــــة ، وظروفهــــا الإقتصــــادیة ، 

مستوى الأجور فـي القطـاع الخـاص ، التـي تتحـدد ك وتوازن میزانیتها ، كما أنها تراعي في ذل

یر عوامـــل إقتصـــادیة خاضـــعة لقـــوى العـــرض و الطلـــب. لـــذلك تراعـــي الدولـــة عنـــد رســـم بتـــأث

  سیاستها الأجریة العوامل الإقتصادیة التالیة :

قــد ترغــب الدولــة فــي رفــع مرتبــات موظفیهــا ، لكنهــا تنظــر  الإمكانیــات المالیــة للدولــة : -1

إلى الحالـة المالیـة لهـا، أي إمكانیاتهـا المالیـة ، فیجـب علیهـا التأكـد مـن قـدرتها  بعین الإعتبار



 الفصل الأول : الأجور: مفهوم إقتصادي إجتماعي سایره التطور القانوني 

19 

 

         هذه الزیادة ، إذ لا یمكنها رفع تكالیف الخدمات العامة دون مقابل.على 

زیــادة الــدخل القــومي تعبــر عــن زیــادة دخــول الأفــراد ، فیجــب  مســتوي الــدخل القــومي : -2

لك ، ولهذا أهمیة بالنسبة للدولـة التـي ترغـب فـي أن تكـون رب زیادة مرتبات الموظفین تبعا لذ

عمل مثالي ، فیجب أن تتناسب مرتبات موظفیها مع مستوى الدخل القـومي لهـا ، فینظـر هنـا 

للمرتبــات علــى أنهــا رفــع المســتوى المعیشــة نتیجــة للتنمیــة الإقتصــادیة أو تطبیقــا لمبــدأ العادلــة 

  .لقوميعیة أو عدالة توزیع الدخل االإجتما

  الإجتماعیة : العوامل  ثانیا

انطلاقــا مــن اعتبــار الأجــور والمرتبــات تمــنح للموظــف لــیس فحســب مصــدر للعــیش 

وإنما كذلك و بأهمیة أكثر دلالة تتمثل أساسا في المكانة الاجتماعیة التي توفرها للفـرد حسـب 

الاعتبارات الاجتماعیة تأثیر علـى اعتمـاد  هالسائدة. لهذالعادات و التقالید والأعراف  هما تنمی

النظام الملائم كاللجوء مثلا إلى تحفیز إما الأداء أو الأقدمیـة أو إقـرار مزایـا إضـافیة دون أي 

  .1سند موضوعي وفقا لطبیعة اعتقادات المجتمع و اعتبارها التزام اجتماعي تجاه الموظف لا غیر

الاجتمــاعي یفســر إلــى حــد كبیــر انحطــاط الأجــور فــي القطــاع الزراعــي الــذي  العامــل

 ینفــر منــه الأفــراد و التــي لا تســتجیب للفرضــیات الاقتصــادیة المتمثلــة فــي العــرض و الطلــب.

وبالتــالي یظهــر أثــره علــى مســتوى التشــغیل و الإنتــاج و التضــخم و البطالــة كمــا أن لسیاســة 

منتهجـة مـن طـرف الحكومـة فـي ظـل حكـم معـین أي النظـام الأجور علاقة بطبیعـة السیاسـة ال

الاشـتراكي أو النظـام الرأســمالي، و ذلـك فـي ظــل اقتصـاد لیبرالـي حــر یخضـع لقواعـد اقتصــاد 

السوق و مـن هنـا یبـدو لنـا جلیـا علاقـة سیاسـة الأجـور بسیاسـات أخـرى مثـل سیاسـة الإنفـاق، 

ة إلــى السیاســات الاجتماعیــة مــن حیــث والسیاســات المالیــة و الاقتصــادیة و النقدیــة، بالإضــاف

  أسلوب الدعم و تحدید القدرة الشرائیة من خلال مستوى الأجور و ضمان الحد الأدنى للأجور.

                              
مازن فارس رشید ، إدارة الموارد البشریة ، الأسس النظریة و التطبیقات العملیة في المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة  - 1

 . 860، ص  2004العبیكات ، الریاض ، 
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  الفرع الثاني : الدور النقابي في تحدید الأجور و المرتبات

كــان هنــاك فــي البدایــة تحفــظ حــول الحــق النقــابي وحــق الإضــراب بالنســبة للموظــف 

 هذان الحقان مع مقتضیات الوظیفـة العامـة و أهـدافها ، فهـي تسـعى لتحقیـق العام ، لتعارض

المصلحة العامة التي ینبغي أن تسمو على أي مصلحة فردیة، لذا فهي تسمو على المصـالح 

الفردیـــة للمـــوظفین . لكـــن هـــذا الوضـــع لـــم یســـتمر طـــویلا ، لأن المـــوظفین لـــم یبقـــوا مكتـــوفي 

عمال القطاع الخاص ، فصحیح أن المصلحة العامـة  ققهاالأیدي أمام المكاسب التي كان یح

یجب أن تعلو علـى المصـالح الفردیـة للمـوظفین لكـن هـذا لا یعنـي إهمـال الأخیـرة وتجاهلهـا ، 

لأن الموظـف یعمـل لحســاب الدولـة ولیــتقن عملـه و یخلـص لــه ، یجـب أن یكــون فـي وضــعیة 

جــــر الكــــافي و الرعایــــة جســــدیة وذهنیــــة ونفســــیة جیــــدة ، وذلــــك یتحقــــق لــــه عــــن طریــــق الأ

الإجتماعیــة و الصــحیة ، وهــو مــا طالــب بــه و لایــزال یطالــب بــه الموظفــون بواســطة النقابــة 

  . وسلاح الإضراب 

أصـبح جلیــا أن للنقابــة دورهــا فـي تحدیــد الأجــور ، وذلــك عـن طریــق صــراع قــوتین : 

از أصــحاب العمــال بــدعم النقابــات مــن جهــة ، وأربــاب العمــل مــن جهــة أخــرى ، أي قــوة إمتیــ

 الأعمـال فــي مواجهــة قــوة مقاومــة العمــال ،فیكــون أربــاب العمــل أمــام إختیــارات كلهــا صــعبة هــي :

التسلیم برفع الأجور الذي یعني النقص في أرباحهم و إختفاؤها تدریجیا فـي حـال الإسـتجابات 

المتكـررة ، أو التعــرض للإضــراب فــي حــال رفـض الإســتجابة لطلبــات النقابــة ، و الــذي یعنــي 

الإســتمرار فــي دفــع مصــاریف و فوائــد الإعتمــادات الإنتمائیــة دون إنتــاج ، إضــافة إلــى فقــدان 

عملائهم بسبب قصور في تسلیم البضائع في مواعیدها ، وكلمـا طالـت مـدة الإضـراب ، كلمـا 

تفاقمت الخسائر ، وبالتالي تتحدد مستویات الأجور وفقا للقرار الذي یتخـذه رب العمـل بتـأثیر 

مة العمالیة ، و المفاوضات النقابیة ، وتهدیدات الإضراب ، وكلها عوامـل ضـغط ، من المقاو 

یســتعملها العمــال لاعتبــارات أخــرى ، فهــم لا یســعون لتحقیــق الأربــاح ، ولكــن لتحقیــق مســتوى 

معیشي مقبول، و التنازل عن رفع أجورهم ، أو قبول مستوى أقل من الذي طـالبوا بـه ، یعنـي 

سمى لتتحقق مطالبهم ، وقد ترتفع أسعار السلع و الخدمات ، فتتـدهور الإنتظار لأجل غیر م
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أحـوالهم المعیشـة بـدل أن تزدهـر ، و قـدرة مقــاومتهم یعتمـد علـى مـدى إصـراراهم علـى تحقیــق 

  .1المكاسب ، وعدم التراجع إلى الوراء

الوجــود النقــابي ، و الــدور الــذي لعبتــه خصوصــا فــي مجــال الأجــور ، لــیس وجــودا 

رضــیا للجمیـع ، فهنــاك محاربـة للوجــود النقـابي بســبب أن وجـود نقابــات عمالیـة قویــة محببـا وم

یـــؤدي لزیـــادة أجـــور أعضـــائها مقارنـــة ببـــاقي العمـــال ، لأســـباب عـــدة، أهمهـــا كســـبهم لصـــالح 

الإدارة ، لذا یصر البنك الـدولي ، ومؤسسـات مالیـة أخـرى علـى ضـرورة الحـد مـن نفـوذ ودور 

   2اء دورها التفاوضیةالنقابات ، وإن أمكن ، إلغ

هناك تسلیم منذ أمد بعید بأهمیة المفاوضات الجماعیـة حـول الأجـور ، وتحدیـد الحـد 

الأدنى لها ، وفعالیتها و مدى مساهمتها في الإقتصاد الكلي ، تجتذب إهتمام صناع السیاسة 

ي ، لكــن إقامــة علاقــة بــین الحــد الأدنــى للأجــور و المفاوضــة الجماعیــة مهمــة صــعبة جــدا فــ

كثیر من الدول خاصة النامیة ، ذلك أن الحد الأدنى معد لحمایة العمـال الأقـل كفـاءة ومهـارة 

، فــإذا كــان مســتوى الحــد الأدنــى عــال جــدا ، فمــن شــأن ذلــك أن یزیــد مــن خطــر الفشــل فــي 

حمایة العمال ذووا الأجـور المنخفضـة ، فـلا بـد مـن تنسـیق سیاسـات الأجـور لضـمان وتعزیـز 

  . 3یةالمفاوضة الجماع

ولتقوم النقابات بدورها، ولتحقق أهدافها في تحسین أوضاع العمال و الموظفین برفع 

أجــــورهم ومــــنحهم مکاســــب و مزایــــا أخــــرى كثیــــرة، فإنهــــا تحتــــاج لاســــتعمال وســــائل و تــــوفیر 

 : 4متطلبات لیكون لها ذلك، ومن بین العوامل المساعدة ما یلي

                              
 . 169،  168ص  ، صمرجع سابق حماد محمد الشطا ،  - 1
لیها ،الطبعة الأولى ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان ، سنان الموسوي ،إدارة الموارد البشریة وتأثیرات العولمة ع - 2

 .289، ص 2008الأردن ، 
مكتب العمل الدولي (لجنة العمالة و السیاسة الاجتماعیة) ، إتجاهات الأجور في العالم و تطورات سیاسات الأجور  - 3

 . 14، ص  2011،  ، جنیف ، مارس 310في بلدان مختارة ، الدورة 
 . 173- 171 ، صمرجع سابق مد الشطا ، حماد مح - 4



 الفصل الأول : الأجور: مفهوم إقتصادي إجتماعي سایره التطور القانوني 

22 

 

ــة : -1 النقابــة إلــى فــروع الإقتصــاد ، كمــا یجــب أن تضــم كــل  یجــب إمتــداد عمومیــة النقاب

العــاملین إن أمكــن ، وإلا ســیلجأ صــاحب العمــل للإســتعانة بالعمــال غیــر النقــابیین ، وكســبهم 

       إلى صفه عن طریق إغراءات ، إذن ففعالیة النقابة تتوقف على مدى تعمیمها .

ة أو إتحــاد نقــابي متفــرغ للعمــل تجمــع العمــال فــي نقابــة واحــد وحــدة أو انقســام النقابــة : -2

النقــابي ، مــن شـــأنه أن یضــعف منــاورة أصـــحاب العمــل ، أمــا إن انقســـم العمــل النقــابي إلـــى 

 وحدات متعادیـة تعمـل ضـد بعضـها الـبعض ، فسیسـتغل أصـحاب العمـل هـذا الإنقسـام لصـالحهم.

تملكـه مــن  عنــد الإضـراب تتوقـف قـدرة المقاومــة لـدى النقابـات علــى مـا التـراكم المـادي : -3

إدخــارات تجمعهــا للحاجــة ، و الحاجــة تبــرز عنــدما تطــول فتــرة الإضــراب دون اســتجابة مــن 

الطــرف الآخــر ، فالعامــل الــذي یضــمن عائــدا و لــو أقــل مــن الــذي تعــود علیــه ، فإنــه ســیقبل 

 .التضحیة المؤقتة حتى یحقق ما یرید، و العكس یحدث عند فقر النقابات وعـدم قـدرتها علـى نجـدة العمـال

یضــاف إلــى مــا ســبق ضــرورة دراســة النقابــة وتحلیلهــا لواقــع إدارة المنظمــة ، ودرجــة قوتهــا ، 

لتحـــدد الخطـــة التســـاومیة التـــي تمارســـها عنـــد المفاوضـــة ، كمـــا علیهـــا معرفـــة الصـــیغ المثلـــى 

  .1للتحاور والتفاوض لتحقق ما تصبو إلیه

بیـــة ، ضـــوابط تضـــبط تعـــد العوامـــل الإقتصـــادیة و الإجتماعیـــة ، و كـــذا الحركـــة النقا

لذلك انقسم ، الخاص ، و حتى في القطاع العام السیاسة الأجریة لأي دولة، سواء في القطاع

ــــلاث  ــــى ث ــــي الوظیفــــة العامــــة إل الفقــــه الإداري فــــي تحدیــــده للســــلطة التــــي تحــــدد المرتبــــات ف

                         :2اتجاهات

و یمثل الغالبیة العظمى للفقه التقلیدي الذي یرى أن المرتـب عنصـر مـن  الإتجاه الأول: -1

 عناصر العلاقة التنظیمیة التي تـربط الموظـف بالدولـة ، و ترتـب عـن هـذا الإتجـاه نتـائج أبرزهـا :

أن لیس للموظف أن یطالب بالحق المكتسب في المرتب ، و لیس لـه الإعتـراض عنـد تعـدیل 

                     .النصوص المحددة للمرتب

أیــد أصــحاب هــذا الإتجــاه أصــحاب الإتجــاه الأول ، فــي كــون المرتــب  الإتجــاه الثــاني : -2

                              
خضیر كاظم حمود و یاسین کاسب الخرشة ، إدارة الموارد البشریة ، الطبعة الثانیة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و  - 1

 .210، ص2009الطباعة ، عمان، الأردن، 
 . 181 ص مرجع سابق ،د محمد الشطا ، حما - 2
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یخضع للعلاقة التنظیمیة ، لكنهم أخذوا بعین الإعتبار ظواهر جدیدة أخرى ظهرت في مجـال 

                       الأجور و المرتبات.

التطور الذي طرأ على قطـاع أصحاب هذا الإتجاه قلة ، وهم من أدركوا  الإتجاه الثالث: -3

الوظیفـــة العامـــة بفعـــل القـــوانین التـــي صـــدرت فـــي المجـــال ، فخلصـــوا إلـــى أن المرتـــب یتقـــرر 

  .تعاقدیا و لیس بالإرادة المنفردة للدولة

و مهما یكن من أمر، فإنه لا یمكـن تجاهـل تـأثیر العوامـل الإقتصـادیة و الإجتماعیـة 

المرتبـات فـي القطـاعین العـام و الخـاص ، و حتـى و كذا الـدور النقـابي فـي مجـال الأجـور و 

 ،نظیمــات الصــادرة عــن الســلطة العامــةوإن كانــت المرتبــات تتحــدد عــن طریــق القــوانین و الت

هــذه القــوانین ملزمــة لكافــة الإدارات ، لا توجــد دولــة حالیــا لــیس لهــا قـوانین تــنظم الأجــوربحـث 

انات و التعویضـــــات المســـــتحقة للأجـــــر والضـــــم تحـــــدد الحـــــدود الـــــدنیاو العمومیـــــة والخاصـــــة، 

یجــب أن یراعــي نظــام الأجــور الحــد الأدنــى للأجــر الــذي  كسـاعات العمــل و العطــل ... إلــخ.

  علیه التشریعات المشار إلیها سابقا . تنص

 المبحث الثاني : التطور القانوني للأجور في الوظیفة العمومیة الجزائریة

، الــذي رســخه التشــریع القــانوني لیتحــول  للأجــور مفهومهــا الإقتصــادي و الإجتمــاعي

إلــى ممارســة قانونیــة و فعلیــة علــى أرض الواقــع ، ففــي كــل الــدول توجــد النصــوص القانونیــة 

والتنظیمیــة التــي تضــبط مجــال الأجــور، منعــا لأي فوضــى أو اضــطراب یســببه هــذا المجــال ، 

  والجزائر من بین هذه الدول .

ــ ة الممتــدة مــن الإســتقلال إلــى غایــة ســنة إذن فهــذا المبحــث الثــاني نخصصــه للمرحل

، و سنتناول هذه المرحلة في مطلبین ، نتناول في المطلـب الأول الأجـور فـي مرحلـة  2006

ما قبل صدور القانون الأساسي العام للعامل ، و نتناول في الثاني الأجور في مرحلة ما بعـد 

  صدور القانون الأساسي العام للعامل .
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 ور في مرحلة ما قبل صدور القانون الأساسي العام للعاملالمطلب الأول : الأج

قبل صدور القانون الأساسي العام للعامل ، مرت المنظومة القانونیـة للوظیفـة العامـة 

الجزائریـــة بتطـــورین هـــامین ، تمثـــل الأول فـــي محـــاولات النهـــوض بالقطـــاع عقـــب الإســـتقلال 

الفــرع الأول ، و الثــاني كــان بصــدور أول  مباشــرة ، وهــي المرحلــة الإنتقالیــة التــي نتناولهــا فــي

الــذي نتنــاول الأجــور فــي ظلــه فــي  66/133لوظیفــة العامــة فــي الجزائــر، وهــو الأمــر لقــانون 

  الفرع الثاني.

  )1966إلى  1962الفرع الأول: الأجور في المرحلة الإنتقالیة (من 

ریــة نفســها ، و هــو العــام الــذي وجــدت فیــه الإدارة الجزائ1962إســتقلت الجزائــر عــام 

ضائعة تائهة ، بین أن ترث النظام القانوني الساري وقت الإستعمار، و بین أن تضـع لنفسـها 

ــــاني كــــان الأصــــعب  نظامــــا قانونیــــا یؤكــــد و یكــــرس إســــتقلالها و ســــیادتها، و لأن الخیــــار الث

 للتحقیق، على الأقل في ذلك الوقت، فقد لجأت مضطرة إلى الخیار الأول، فأصدرت القـانون

، و الـــذي مـــدد العمـــل بـــالقوانین الفرنســـیة التـــي كانـــت 31/12/1962المـــؤرخ فـــي  157/62

  .ساریة المفعول وقت الإستعمار باستثناء ما یتعارض منها مع السیادة الوطنیة

كـان لهــذه المرحلــة الإنتقالیـة ممیــزات و خصــائص ، میزتهــا عـن ســائر المراحــل التــي 

  . یة ، و كان للأجور نصیبها من هذه الممیزاتعرفتها المنظومة القانونیة للوظیفة العموم

میزة المرحلة البارزة هي وحدة السلطة ، بمعنى دولة الحزب الواحـد ، و هـي میـزة لـم 

، و قــد جعــل إعــلان مجلــس الثــورة ، مــن 1965جــوان  19یخــرج عنهــا التصــحیح الثــوري ل 

ــــة دیمقراطیــــة تخضــــع للقــــوانین ، و تعتمــــد علــــى الأخــــلا ق ، مــــع الإلتــــزام أهدافــــه ، بنــــاء دول

الإجتمــاعي الحقیقــي ، و جعــل مــن أولویاتــه ، بنــاء جهــاز دولــة مســتقر و فعــال ، قــادر علــى 

  .1 المساهمة في التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة

                              
بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة ، دیوان ، الوظیفة العامة  مقدم سعید - 1

 .  110، 109، ص ص  2010المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
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علـــى صـــعید الوظیفـــة العامـــة تحدیـــدا ،تمیـــزت هـــذه المرحلـــة باصـــطدام هـــذا القطـــاع 

ـــــد العمـــــل بأ ـــــات عملیـــــة أبرزهـــــا اضـــــطرارها لتمدی ـــــت بمعطی حكـــــام قانونیـــــة كانـــــت ســـــاریة وق

  .   1الإستعمار

و كان لنظام الأجور نصـیبه مـن الإضـطراب و الفوضـى التـي میـزت قطـاع الوظیفـة 

العامة في المرحلة الإنتقالیة ، فهي مرحلة إنتقالیة ، و من الطبیعي أن تكون الفوضى میزتهـا 

ووضعها في نصابها ، وقد بذلت الدولة مجهودات كثیرة ، و كـان  ، إلى أن یتم تنظیم الأمور

لهــا محــاولات عدیــدة ، و اختیــار الدولــة للعمــل بــالقوانین الفرنســیة و مــا ترتــب عــن ذلــك مــن 

فوضى بسبب سوء فهمها ، و إسـاءة تطبیقهـا ، كـان إختیـارا إضـطراریا ، لأن الأوضـاع غـداة 

  یر حتى تضع الدولة نظامها القانوني الخاص.الاستقلال لم تكن تتحمل المزید من التأخ

و بخصـوص مجــال الأجــور، فهـو كمجــال الترقیــة و الحمایـة الإجتماعیــة و التقاعــد و غیرهــا  

مــن وظـــائف إدارة الأفـــراد ، التـــي تمیـــزت فـــي هـــذه الفتـــرة بالتبـــاین و الإخـــتلاف بـــین الأنظمـــة 

وهو ما نتج عنه ، أي عـن هـذا المطبقة على المؤسسات الإداریة و المؤسسات الإقتصادیة ، 

التباین ، عدم الإستقرار الوظیفي و انتقال أو لنقل هجرة الید العاملة مـن القطـاع الإداري إلـى 

ر، وهـــو مـــا أضـــر بالدولـــة، القطـــاع الإقتصـــادي بحثـــا عـــن أجـــور أفضـــل ، و امتیـــازات أوفـــ

ي وردت فـي بیـان الفقـرة التـوقطاعها الذي هو قطاع الوظیفـة العامـة، وهـو مایتضـح جلیـا فـي 

            .2)66/133أسباب صدور قانون الوظیفة العامة (الأمر

                     جاء في هذه الفقرة ما یلي :

فـي الكثیـر مـن الأحیـان  "... و أخیرا فإن إنشاء عدد كبیر من المؤسسـات العمومیـة إضـطرها

إلــى أن تتــولى بنفســها تحریــر القــوانین الأساســیة لموظفیهــا ، و أن تزیــد أكثــر مــن غیرهــا فــي 

             الفوائد المالیة ، لكي تتمكن من إغراء المستخدمین الأكفاء و توظیفهم

                              
 . 111ص  ،سابق مرجع، مقدم سعید - 1
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و بنــاءا علیــه فــإن وضــعیة المــوظفین تتمیــز حالیــا بمظهــر مــزدوج : عــدم الإســتقرار 

ي من جهة ، و عدم الإستقرار في الوظیفة من جهة أخرى ، فـالموظفون یبحثـون دائمـا الحقوق

  عن الوضعیة التي تدر علیهم بأكثر الفوائد.

و إذن فــــإن الحالــــة الراهنــــة للمــــوظفین العمــــومیین لا تشــــكل قاعــــدة إنطــــلاق لجعــــل 

ك بإقامـة هیاكـل الوظیفة العمومیة تتقدم تقدما مفیدا، و لهذا یجب وضع حد لهـذه الحالـة و ذلـ

  إداریة صحیحة و بتكوین الإطارات المكلفة بتنشیطها تكوینا كاملا بقدر الإمكان.

وإذا كان إصلاح الوظیفـة العمومیـة یشـكل عنصـرا أساسـیا للنمـو الإقتصـادي لبلـد فتـي ، فـإن 

ــى  ــ ـــالیف علــ ــــل التكـــ ـــتقرا، وقلیــ ـــا ، ومســـ ـــدیث تقنیـــ ـــاز إداري حـــ ــــیله إلا بجهـــ ـــن تحصــ ـــو لا یمكـــ هــــــذا النمـــ

  ". .صوص .الخ

" و تثبـت التجربــة مـدى الضـرر الــذي یلحـق سـلطة الدولــة  كمـا جـاء فـي فقــرة أخـرى:

وفــي نفــس الوقــت بــالأموال العمومیــة مــن جــراء تــرك تبــاین محســوس قــائم بــین الــنظم الخاصــة 

بالقوانین الأساسیة و المرتبات و التقاعد و الفوائد الإجتماعیة للموظفین التابعین لطبقتـین مـن 

حالیــــا ضــــد  العمومیــــة ، وإن إعــــلان المزایــــدات بشــــأن الفوائــــد المالیــــة التــــي تجــــري المصــــالح

الإدارات هي التي سببت في أكبر جزء من عدم الإستقرار الحقـوقي وعـدم الإسـتقرار الـوظیفي 

  اللذین تعانیهما الوظیفة العمومیة منذ الاستقلال...".

بب تطـــور وظیفـــة إذن الوضـــع كـــان بحاجـــة إلـــى تغییـــر ســـریع وجـــذري ، خاصـــة بســـ

الدولة وتدخلها في المجال الإقتصـادي فضـلا عـن المجـال الإداري ، كمـا ازداد عـدد العـاملین 

بالقطــاع العــام ، وهــو مــا فــرض ضــرورة إعــادة النظــر فــي النظــام القــانوني المطبــق فــي كــل 

 .1المؤسسات العمومیة الإداریة منها و الإقتصادیة

، بتشكیل لجنة علیا ضمت ممثلـین عـن 1965فقامت الحكومة الجزائریة في سبتمبر 

وزارة المالیـة ووزارة الداخلیـة ، و ذلـك لوضـع قــانون أساسـي للوظیفـة العامـة یحكـم المؤسســات 

                              
 .20عمار بوضیاف، مرجع سابق ، ص  - 1
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علــى مختلــف  1966الإداریــة ذات الطــابع الإداري ، وتــم إعــداد مشــروع عــرض فــي جــانفي 

، 1966در في جوان الإدارات و الوزارات ، وتمت المناقشة على مستوى مجلس الثورة ، وص

   . 1نا صادرا بهدف الإصلاح و التكییفوكان لهذا القانون ممیزاته وخصائصه لكونه قانو 

  )66/133الأجور في ظل القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة (الأمر : الفرع الثاني

المتضــمن القـــانون الأساســي العــام للوظیفـــة  66/133صـــدر الأمــر 1966جــوان  2فــي 

هــذا القــانون كــان ولیــدا لجهــود عدیــدة ، كمــا اعتمــد فــي تحدیــد محــاوره علــى تجــربتین   2العمومیــة

                           :   3هما

         تجربة الماضي الاستعماري وما أفرزته من عیوب ظهرت بعد الاستقلال ،  -

  تجربة الفترة الإنتقالیة التي تمخض عنها القانون نفسه. -

 : 4كثیـر، وكـان علیـه إنجـاز ولـو القلیـل ، فكـان علیـهكان مطلوبا من هـذا القـانون ال 

ومراســیمه ، و یعتــرف للأعــوان  1962جویلیــة  19وضــع حــد للنظــام المتأســس مــن نظــام  -

             الموظفین تحت ظله بالضمانات المهنیة التي لم یتمتعوا بها.

 یتضمن كل الشروط التي تمكن الإدارة من مجابهة العراقیل التي تحبط تطورها. أن -

إختیـاره هــو ) 66/133(الأمــرأول مـا كــان علـى القــانون الأساسـي للوظیفــة العمومیـة 

النظــام القــانوني الملائـــم لــه ، أي الإختیــار بـــین نظــامي الوظیفــة العامـــة : النظــام المغلـــق أو 

تیـار یقـوده مـن الناحیـة العملیـة إلـى الإختیـار بـین العلاقـة القانونیـة النظام المفتوح ، وهـذا الإخ

                              
 .19، ص  عمار بوضیاف ،مرجع سابق - 1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة  1966یونیو  2، مؤرخ في  66/133الأمر  - 2

 . 1966یونیو  8، مؤرخة في  46رقم لجمهوریة الجزائریة ل
الوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة ، دار هومة للطباعة و هاشمي خرفي ،  - 3

 . 41، ص  2010لنشر و التوزیع ، الجزائر ، ا
 . 42، ص ، مرجع سابق هاشمي خرفي  - 4
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،وقـــد اختــــار هــــذا  1التنظیمیـــة أو العلاقــــة التعاقدیـــة بالنســــبة للعلاقــــة بـــین الموظــــف و الإدارة

  القانون صراحة النظام المغلق ، والعلاقة التنظیمیة التي تربط الموظف بالإدارة .

فقـرة  66/133یفة العمومیة ، تضمن الأمر بخصوص مجال الأجور في قطاع الوظ

  .2بعنوان "نظام الأجور"

، علــى أن الأجــر حــق للموظــف بعــد أداء  31فــي مادتــه  66/133 وقــد نــص الأمــر

الخدمـــة ، یشـــتمل علـــى المرتـــب ، وعنـــد الاقتضـــاء علـــى التعویضـــات ، و أقـــرت أن المرتـــب 

فـة التـي یشـغلها الموظـف ، و یحـدد وإمـا علـى الوظی یتحدد إستنادا إما إلـى الرتبـة و الدرجـة ،

هیكل وعدد السلالم الخاصة بالمرتب و المطبقة على مجموع المـوظفین بمرسـوم ، كمـا یمكـن 

حســب المــادة نفســها ، أن تضــاف إلــى المرتــب إضــافة إلــى المــنح العائلیــة تعویضــات نفقــات 

مـال ضـروریة أو التمثیل أو المكافأة عن الأعمال الإضـافیة و التعویضـات المثبتـة بموجـب أع

 مخاطر ملازمة للوظیفة و التعویضات عن الإنتاج.

مـــن نفـــس الأمـــر ، أن المـــوظفین ینتســـبون إلـــى نظـــام التقاعـــد  32وأضـــافت المـــادة 

ویســـتفیدون مـــن نظـــام الضـــمان الإجتمـــاعي ، وعنـــد وفـــاة الموظـــف یســـتفید نـــووا حقوقـــه مـــن 

  لمفعول.تعویض الوفاة ضمن الشروط المحددة وفقا للتشریع الساري ا

المتضـــمن إنشـــاء  66/137 الســـابق الإشـــارة إلیهـــا ،صـــدر المرســـوم رقـــم 31وتطبیقـــا للمـــادة 

  .3بمرتبات أسلاك الموظفین وتنظیم مهنهم السلالم الخاصة

كمـــا صـــدرت إضـــافة إلـــى المرســـوم المـــذكور ، مراســـیم أخـــرى فـــي الســـیاق نفســـه ، 

 ، و المرســـوم 1عـــن الســـلالم المحـــدد للمجموعـــات الخارجـــة 66/138والمتمثلـــة فـــي المرســـوم 

  . 2المحدد لقیمة العلامة الاستدلالیة 66/139

                              
 . 42، ص  ، مرجع سابقهاشمي خرفي  -1
 . ، مرجع سابق ، فقرة بعنوان : نظام الأجور 66/133الأمر  - 2
، یتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفین و 1966یونیو  2، مؤرخ في 137/ 66المرسوم رقم  - 3
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، ســــلالم 66/133لأســــلاك المــــوظفین الخاضــــعین للأمــــر 66/137 أنشــــأ المرســــوم

منـه التـي  1الدنیا و القصوى ، وهو ما أوضحته المـادة  المرتبات المزودة بالأرقام الإستدلالیة

سـلما ، بحیـث یقابـل الـرقم  14حددت الأرقام الاستدلالیة و السلالم المقابلة لها ، والمقـدرة ب 

، 2الســـلم رقـــم  110/160الســـلم رقـــم واحـــد ، و الـــرقم الإســـتدلالي  135/  100الاســـتدلالي 

  ، و الرقم الاستدلالي13بل للسلم رقم المقا 320/545وهكذا إلى الرقم الاستدلالي

              .14المقابل للسلم رقم  350/600

ثمـان درجـات وتتضـمن السـلالم مـن  2و 1نفسها ، یتضـمن السـلمان  1وحسب المادة   

درجات ، و الأرقام الاستدلالیة المطابقة تحدد بموجـب  10درجة تمرین واحدة، و  14إلى  3

لوظیفــة العمومیــة و الــوزیر المكلــف بالمالیــة . و أشــارت قــرار مشــترك بــین الــوزیر المكلــف با

مــن نفــس المرســوم ، إلــى أن ترتیــب أســلاك المــوظفین فــي ســلالم المرتبــات تحــددها  2المــادة 

  المراسیم المتضمنة القوانین الأساسیة الخاصة

 66/137 من المرسوم 1النظر عن سلالم المرتبات المنشأة بموجب المادة  وبقطع

، وضع الأسلاك و الوظائف خارج 66/138 من المرسوم 1المشار إلیها، یمكن طبقا للمادة 

السلالم بمرسوم یتخذ بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالمالیة و الوزراء المعنیین بالأمر 

  ، حسب جدول تضمنته هذه المادة :

  عتبرةعدد الأدراج ضمن المجموعات الم  المجموعات الخارجة عن السلالم

  أ

  ب

  ج

  د

4  

3  

2  

1  

                                                                                           
 ، یحدد المجموعات الخارجة عن السلالم ، الجریدة الرسمیة 1966یونیو  2مؤرخ في  ، 66/138 المرسوم رقم - 1

 1966یونیو  8في  مؤرخة،  46رقم  لجمهوریة الجزائریةل
لجمهوریة ل ، یحدد قیمة العلامة الاستدلالیة ، الجریدة الرسیمة 1966یونیو  2، مؤرخ في  66/139 المرسوم رقم - 2

 .1966یونیو  8في  ةمؤرخ،  46رقم  الجزائریة
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توزع المرتبات المتعلقة بالدرج الثاني و الثالث و الرابع بقـرار مـن السـلطات التـي لهـا 

حق التعیین بعد انقضاء سنة فعلیة لاستیفاء المرتب المطابق للدرج الأسفل مباشـرة ، وهـو مـا 

  . 66/138 من المرسوم 2أقرته المادة 

، و التي أقـرت أن  66/139 من المرسوم 1المادة  قیمة العلامة الاستدلالیة حددتها

و المتعلـــق بـــالرقم الاســـتدلالي  66/133 مـــن الأمـــر 31المرتـــب الســـنوي المحـــدد فـــي المـــادة 

  دج.  5,160و الخاضع إلى اقتطاع المعاش یحدد ب  100

  و نصوصه التطبیقیة. 66/133 هذه هي الأحكام المتعلقة بالأجور في ظل الأمر

ـــة  لكـــن و رغـــم كـــل الإصـــلاحات التـــي جـــاء بهـــا القـــانون الأساســـي للوظیفـــة العمومی

، و التي حاول بهـا إصـلاح مـا أمكـن ، لكنـه ومـع ذلـك تعـرض  66/133والمتمثل في الأمر 

للنقد ، ذلك أن رغبته في التكیف وقدرته الحقیقیة علیه ، لم تحـظ باهتمـام السـلطات العمومیـة 

   . 1مة متعددة الأشكال بمجرد دخوله المرحلة التطبیقیة، بل الأمر تعدى إلى مقاو 

  : 2ساهم في إضعافه ، أربعة عوامل بارزة

* الــرفض الــذي واجهتــه مبــادئ القــانون الأساســي المتضــمنة التمدیــد بأحكامــه للقطــاع العــام 

         الإقتصادي وتكییف الأحكام مع حاجیات السیر الحسن للقطاع الإقتصادي .

 .الإصــلاحات المكملـة للنظــام الجدیــد و خاصـة تلــك المتعلقــة بـالأجور و معاشــات المــوظفینتجمیـد  *

ظهـــور قطـــاع إقتصـــادي عمـــومي فـــي ظـــروف سیاســـیة و قانونیـــة ســـاعدته علـــى تحصـــیل  *

ــــى حســــاب الإدارة العمومیــــة        . إمتیــــازات الســــلطة العامــــة و كــــذا جــــذب أغلبیــــة الكفــــاءات عل

اور فــي الوظیفــة العمومیــة ، وكــذا آلیــات التســییر ، ممــا حــرم ت المشــاركة و التشــآشــلل هیــ *

  القطاع من قدرات الدراسة و التفكیر و التسییر الضروریة لتسییر الموارد البشریة وتثمینها.

ونصوصــــه التطبیقیــــة ، جــــاءت محــــاولات أخــــرى لتحســــین  66/133عقــــب الأمــــر 

  ت ، أبرزها الأجور.وضعیة الوظیفة العامة و الإدارة العمومیة ، في عدة مجالا

                              
 . 56، ص  مرجع سابق هاشمي خرفي ، - 1
 . 57،  56المرجع نفسه ، ص ص  - 2
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المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات  71/74صدر الأمر 1971نوفمبر  16ففي 

الذي جعل العامل منتجا ومسیرا ، وقـرر فـي مادتـه الثامنـة مـنح صـفة العامـل لكـل مـن یعـیش 

من حاصل عمله الیدوي أو الفكري ، كما أقـر مبـدأ المسـاواة بـین العمـال فیمـا یخـص حقـوقهم 

تهم ، خاصة ما یخص مجـال الأجـور و الإمتیـازات ، فـنص فـي دیباجتـه علـى ضـرورة وواجبا

المساواة في الحقوق بین العمال ، وكذا ضرورة إلغاء الأوضاع الممتازة فـي كـل الفـروع وإزالـة 

القطاعــات غیــر المحظوظــة ، كمــا جــاء فــي دیباجتــه أیضــا، أن هنــاك جــدول ســلمي للأجــور 

فـي كـل التـراب الـوطني لكـي تكـون الأجـور منسـجمة عـن نفـس سیوضع لیكـون قـابلا للتطبیـق 

  . 1العمل ونفس الإختصاص وفي كل التراب الوطني

وبعد زیادة خطر التباین بین العمال و المـوظفین فـي القطـاعین الإداري والإقتصـادي 

 . 2، وجب التدخل للتقریب بین القطاعین، خاصة في مجال الأجورا

، قامـت السـلطات العمومیـة المختصـة فـي عـالم الشـغل بإنشـاء 1974في بدایـة سـنة 

لجنة وطنیة مهمتها دراسة واقتراح سیاسـة وطنیـة لانسـجام الأجـور و المرتبـات بـین القطـاعین 

الإقتصــادي و الوظیفــة العامــة ، وذلــك للوصــول إلــى حــل یســاعد فــي القضــاء علــى التــوتر، 

المشــاركة فـي التنمیــة الإقتصـادیة و الوطنیــة ، وسـبب إنشــاء  وینشـر الاسـتقرار ، ویحفــز علـى

عــن التوســع لیشــمل مؤسســات  1966هــذه اللجنــة ، حســب الــبعض ، یرجــع إلــى عجــز قــانون

عمومیة أخرى ، وكـذا مواجهـة صـعوبات تقنیـة ، ومقاومـة عمـال القطـاع الإقتصـادي للمقاربـة 

ن مرتبــات أفضــل ، ولا یریــدون فقــد التــي حــاول إحــداثها بــین القطــاعین ، لكــونهم مســتفیدون مــ

هــذا الإمتیــاز، وهــو الأمــر الــذي منــع اللجنــة الوزاریــة المشــتركة المكلفــة بــالنظر فــي الأجـــور 

 1974مـن قـانون المالیـة لسـنة  28والمرتبات من القیام بمهمتهـا ، إضـافة إلـى ذلـك ، خلصـت المـادة 

ســجام الأجــور والمرتبــات ، و القــوانین الخاصــة بتجمیــد الأجــور وإحــداث لجنــة جدیــدة مكلفــة بدراســة ان

           .3 1966المطبقـــة علـــى مســـتخدمي القطـــاع العمـــومي وشـــبه العمـــومي ، إلـــى الإقـــرار بفشـــل إصـــلاح 

                              
 . 22،  21عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص ص  - 1
 . 23المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 126،  125سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص ص  - 3
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                     : 1وقد اقترحت اللجنة الحلول التالیة

 مسح شامل لوضعیة الإدارة العمومیة وتقییمها كما كل القطاعات التي شهدت نموا سـریعا. -

             البحث في مدى مسایرة وضعیة الإدارة لمتطلبات التطور. -

وضــع إســتراتیجیة شــاملة للنهــوض بقطــاعي الوظیفــة العمومیــة و القطــاع الإقتصــادي وفــق  -

            إستراتیجیة الموارد البشریة ، لتصل إلى التقییم التالي :

سجام في الأجور والمرتبـات *نذرة وسوء توزیع الإطارات في القطاع العمومي بسبب عدم الان

ـــى عـــزوف الكفـــاءات عـــن الإنتمـــاء إلـــى قطـــاع الوظیفـــة  فـــي عـــالم الشـــغل ، وهـــو مـــا أدى إل

                            العمومیة فیجب إذن: 

       تقلیص الفجوة في أجور ومرتبات الأعوان العمومیین مع القطاعات الأخرى . -

                 . دعم إحتیاجات قطاع الوظیفة العمومیة -

  .ضرورة وضع نظام تحفیزي للحد من النزیف التي كانت تعاني منه الوظیفة العمومیة بشأن -

الإطـــارات و الكفـــاءات تحـــت تـــأثیر مغریـــات مادیـــة و اجتماعیـــة ، فسیاســـة التحفیـــز 

  الفعالة و المجدیة هي ما كانت تنقص قطاع الوظیفة العمومیة .

د نظریـة جدیـدة تخـص ضـبط وتحدیـد كما ظهرت في مجال الأجور ، محاولة لاعتمـا

الأجور بالنسبة لكل العمال ، وتعمیم العمل بها على موظفي قطاع الوظیفـة العمومیـة ، وهـي 

                   نظریـــــــــــة إقتصـــــــــــادیة تـــــــــــربط أجـــــــــــر المســـــــــــتخدم بمراجـــــــــــع اســـــــــــتدلالیة ، وتتمثـــــــــــل فـــــــــــي :

أداة الخدمة + المردودیة = أجر المستخدم ، وذلـك مقارنـة بـالأجر العـام ، إلـى أن تصـل إلـى 

تقـدیر وتقیــیم دور العامـل ، و تعمــیم التقـدیر علــى كامـل الجهــة المسـتخدمة ، وهــذا هـو المبــدأ 

السائد في علم التسییر الخاص ، والذي مؤداه : كل مرفق لا یحقق الغرض من إنشائه یجـب 

إلا أن تطبیـــق النظریـــة كـــان صـــعبا رغـــم ضـــرورته ، كمـــا أنـــه و دون تطبیـــق لهــــذه زوالـــه ، 

النظریة ، وجود و زوال المنظمة أو المؤسسة مرهون منطقیـا وطبیعیـا بتحقیقهـا الغـرض الـذي 

  .2أنشئت من أجلها

                              
 . 127،  126، ص ص  سعید مقدم ، مرجع سابق - 1
 . 130،  129، ص ص  نفسهالمرجع  - 2
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لكـــن كـــل التـــدخلات ، لـــم تســـتطع القضـــاء أو حتـــى التخفیـــف مـــن حجـــم الفجـــوة بـــین 

التركیــز فــي المؤسســات الإداریــة علــى دفــع أجــور أعلــى ، كــان هنــاك القطــاعین ، فبینمــا كــان 

إجــراء آخــر فــي القطــاع الآخــر، وهــو دفــع الكثیــر مــن العــلاوات ومــنح العدیــد مــن الإمتیــازات 

، وهـو مـا انعكـس سـلبا  1المادیة و المعنویة ، وبالتالي استمرت حالة التباین في نظام الأجـور

بالتـــالي علـــى أدائهـــم ، وبالتـــالي علـــى أداء المؤسســـات علـــى نفســـیة المـــوظفین العمـــومیین ، و 

  الإداریة ، وبالتالي على المجتمع ككل . 

  المطلب الثاني : الأجور في مرحلة ما بعد صدور القانون الأساسي العام للعامل

أطلقــت علــى هــذه المرحلــة ، مرحلــة توحیــد عــالم الشــغل ، لأنــه تــم فیهــا التوحیــد بــین 

تصادي و قطاع الوظیفة العمومیـة ، وجعلهمـا قطاعـا واحـدا ، لا فـرق القطاعین ، القطاع الإق

فیــه بــین الموظــف و العامــل ، ولا بــین أجــر العامــل ومرتــب الموظــف ، وبالتــالي لا وجــود فــي 

هــذه المرحلــة لفــروق فــي المزایــا و الإمتیــازات التــي یمكــن أن یســتفید منهــا أي عامــل فــي أي 

ونــان همـا: القــانون الأساسـي العــام للعامـل المتمثــل فــي قطـاع ، وأهــم مـا میــز هـذه المرحلــة قان

، نتنـاول الأجـور فـي ظلـه فـي الفـرع الأول ، والقـانون الأساسـي النمــوذجي 78/12القـانون رقـم

الخــاص بعمـــال قطــاع المؤسســـات والإدارات العمومیــة المنبثـــق عنــه و المتمثـــل فــي المرســـوم 

  ع الثاني.، نتناول الأجور في ظل هذا القانون في الفر 59/85

 الفرع الأول : الأجور في ظل القانون الأساسي العام للعامل

، تمیــزت الظــروف التــي  78/122 القــانون الأساســي العــام للعامــل ، هــو القــانون رقــم

صـــدر أثناءهـــا بالتبـــاین بـــین قطـــاع الوظیفـــة العمومیـــة و القطـــاع الإقتصـــادي ، فصـــدر هـــذا 

ة تحكــم عــالم الشــغل ككــل ، بهــدف توحیــد القــانون ، فــي محاولــة لوضــع أســس و قواعــد عامــ

معــالم و أبعــاد النظـــام القــانوني الــذي یحكـــم كــل العـــاملین بصــرف النظــر عـــن القطــاع الـــذي 

                              
 . 24عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  - 1
، الجریدة الرسمیة  القانون الأساسي العام للعامل، المتضمن  1978أوت  5، مؤرخ في  78/12القانون رقم  - 2

 . 1978أوت  8، مؤرخة في  32رقم  الجمهوریة الجزائریة
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وكــذا مــن  : " القــانون الأساســي العــام للعامــل " ــــینتمــون إلیــه ، و هــو مــا یفهــم مــن تســمیته ب

  .ون الأساسي العام للعاملیهدف هذا القانون إلى تحدید القان" :فجاء فیها، 1مادته الأولى

و وفقا لما جاء في المیثاق و الدستور "یعتبـر عـاملا كـل شـخص یعـیش مـن حاصـل 

ــاء ممارســـة نشــــاطه عملـــه  ــة غیـــره مــــن العمـــال أثنـ ـــدوي أو الفكـــري، ولا یســــتخدم لمصـــلحته الخاصـ الی

 المهني".

،  یحـدد هــذا القــانون حقــوق العامــل و الواجبــات التــي یخضــع لهــا مقابــل تلــك الحقــوق

  مهما كان القطاع الذي ینتمي إلیه.

إن مشــاركة العمــال فــي حیــاة المؤسســة وكــذلك نظــام التســییر فــي القطــاع الإشــتراكي 

الفلاحي ، یخضعان للتشریع و التنظیم المعمـول بهمـا، ولاسـیما مـا یتعلـق بالتسـییر الإشـتراكي 

  للمؤسسات و الثورة الزراعیة و التسییر الذاتي الفلاحي.

  حكام هذا القانون العمال الذین یشتغلون لحسابهم الخاص".لا یخضع لأ

وكان الإعتقاد السائد لدى السلطة العمومیة عنـد إصـدارها هـذا القـانون ، أن الوظیفـة 

العمومیة الحالیة ، لیس بإمكانها لعب دور المحرك للتنمیة ، ولا یمكنها لعـب هـذا الـدور ، إلا 

كانــت مندمجــة فــي النظــام السیاســي و الإقتصــادي إذا كانــت وظیفــة عمومیــة وطنیــة ، أي إن 

والإجتمــاعي و الثقــافي للــبلاد ، و بالتــالي نقلهــا مــن مرحلــة التكییــف إلــى مرحلــة الإصــلاح ، 

وذلــك بالقضــاء علــى كــل الظــواهر الســلبیة التــي تنســب للوظیفــة العمومیــة ، فیعــد العمــل وفقــا 

لأساســي للتنمیــة ، إضــافة إلــى كونــه مــن القــانون الأساســي العــام للعامــل ، الشــرط ا 4للمــادة 

مصدر رزق العامل الذي یؤمن به حاجات عیشه ، وفقا لمبدأ " من كل حسب مقدرته و لكل 

مـــن نفـــس القـــانون ، كــل عامـــل مســـتخدم ، واعتبـــرت  5حســب عملـــه" ، كمـــا اعتبـــرت المــادة 

  .2قطاع الوظیفة العمومیة فرعا من فروع قطاع الشغل
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لقطـــاع الإقتصـــادي وقطـــاع الوظیفـــة العمومیـــة ) ، یعنـــي التوحیـــد بـــین القطـــاعین ( ا

التوحید بین الموظف و العامل ، ویعني بالتالي التوحید بین الأجـر و المرتـب ، والمسـاواة فـي 

الحقــوق و الواجبــات بــین المــوظفین و العمــال ، أي بــین العــاملین فــي كــل القطاعــات ، الــذین 

لتوحیـد، وهـذه المسـاواة ، نـص علیهـا القـانون توحدوا في قطاع واحد هـو قطـاع الشـغل ، هـذا ا

فــي مــواده الــواردة تحــت البــاب الأول بعنــوان المبــادئ العامــة  78/12 الأساســي العــام للعامــل

                     لحقوق العامل و واجباته .

    .170إلى  127المواد من  للأجور الباب الرابع بعنوان : " أجر العمل " 78/12 أفرد القانون رقمكما 

حكام التي جاء بهـا القـانون الأساسـي العـام للعامـل فـي مجـال الأجـور ، خلال الأمن 

و التـي حـاول مـن خلالهـا هـدم الفـوارق فـي الأجـور و المزایـا الأخـرى ، بـین جمیـع القطاعــات 

ــاتهم ، بمــا فــیهم موظفــوا الإدارات و المؤسســات  فــي أمــلا اســتقرار الأوضــاع ، و إرضــاء العمــال بكــل فئ

 .العمومیة

كــــان للقــــانون الأساســـــي العــــام للعامـــــل مســــعا توحیـــــدیا ، إلا أن القــــوانین الأساســـــیة 

النموذجیة المطبقة على مختلف القطاعات ، لم تتخلص من نظرة التمییز بـین قطـاع الوظیفـة 

  . 1العامة و القطاع العام الإقتصادي ، وبالتالي ظل التباین بینهما قائما

نون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسـات الفرع الثاني : الأجور في ظل القا

  العمومیة الإداراتو 

بنصــها : "تســتمد القــوانین  78/12مــن القــانون الأساســي العــام للعامــل 2طبقــا للمــادة 

  الأساسیة النموذجیة المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من هذا القانون ، و تحدد بموجب مرسوم.

كل مؤسسة مستخدمة ، من هذا القانون والقـوانین كما تستمد القوانین الخاصة بعمال 

الأساســــیة النموذجیــــة القطاعــــات النشــــاط ، و تحــــدد بأحكــــام تنظیمیــــة مــــع استشــــارة الهیئــــات 

  .النقابیة..."
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صــدر القــانون الأساســي النمــوذجي الخــاص بعمــال المؤسســات و الإدارات العمومیــة 

طبیعتــه و ترتیبــه القــانوني ، دون بیــان عــن  85/59 صــدر المرســوم 85/591 بالمرســوم رقــم

) ، فـإن كـان كـذلك ، فلمـا لـم یـتم 66/133هل هو بدیل للقانون الأساسي للوظیفة العمومیـة (

إلغــاؤه بصـــفة نهائیـــة ، و اســـتبداله بـــنص قـــانوني مـــن نفـــس الدرجـــة ، و هـــي الإشـــكالیة التـــي 

 148لمـادة طرحت في الممارسة العملیة ، خصوصا بشأن المنازعـات الإداریـة ، فقـد نصـت ا

، 66/133المتضـمن كیفیـات تطبیـق الأمـر 66/134على إلغاء المرسوم 85/59من المرسوم

و هذا یعني تجمید تطبیقه ، و ترك فراغ قانوني في الوظیفة العمومیة ، حتى صـدر المرسـوم 

،  85/59المتعلـق بتحدیـد إجـراءات التطبیـق الفـوري للمرسـوم 1985مـارس  23فـي  85/60

بقیـــت معلقـــة النفــــاذ بســـبب تـــأخر صــــدور القـــوانین الأساســــیة  85/59 وملكـــن أحكـــام المرســــ

النموذجیــة الخاصــة بكــل فــرع مــن فــروع المؤسســات و الإدارات العمومیــة ، و ظــل الغمــوض 

یلـف السیاســة التشـریعیة بخصــوص الوظیفـة العمومیــة ، و هـو الغمــوض النـاتج عــن غمــوض 

  .2ص ، وهو ما زاد وضعیة الوظیفة العمومیة تعقیدامعالم التوحید ، إذ لم یتم الإحتفاظ به كنظام خا

یعـــد مـــن أهـــم مـــا جـــاء بـــه القـــانون الأساســـي النمـــوذجي الخـــاص بعمـــال المؤسســـات 

  : 3والإدارات العمومیة ، أمران أساسیان هما

فجــاء لیمـزج بـین المبــادئ الأساسـیة للوظیفــة  : الجمـع بــین مفهـومي الموظــف و العامـل -1

دیـدة لعـالم الشـغل تتمثـل فـي توحیـد القـانون المطبـق علـى العامـل فـي العامة ، و بین فلسـفة ج

كــل قطاعــات النشــاط ، لكــن محاولــة الجمــع بــین مفهــومي الموظــف و العامــل و دمجهمــا فــي 

، لأنـه 85/59 حیاة مهنیة واحـدة متسـاویة فـي الحقـوق و الواجبـات ، لـم یـتمكن منهـا المرسـوم

جــاء بهــا القــانون الأساســي العــام  المبــادئ التــيلا یســتطیع الــتخلص بصــفة نهائیــة مــن أهــم 
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المتعلقة بالبنیة المغلقة للوظیفـة العمومیـة القائمـة علـى  ) 66/133 للوظیفة العمومیة ( الأمر

  الحیاة المهنیة بكل مراحلها و بمختلف مقتضیاتها.

 توسع نطـاق تطبیـق القـانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات و الإدارات العمومیـة:-2

فشـــمل مـــن حیـــث مجـــال تطبیقـــه العدیـــد مـــن المؤسســـات و الإدارات العمومیـــة المتكونـــة مـــن 

المصـــالح التابعـــة للدولـــة و للجماعـــات المحلیـــة و المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري 

ومصــالح المجلــس الشــعبي الــوطني القائمــة بوظیفــة الســلطة التشــریعیة ، و المجلــس الأعلــى 

العمومیــة ، كمــا أخضــع لأحكامــه الموظفــون و التقنیــون العــاملون فــي للمحاســبة ، و الهیئــات 

المؤسســـات و الأجهـــزة و المنظمـــات الجماهیریـــة التابعــــة لحـــزب جبهـــة التحریـــر الــــوطني إلا 

المنتخبـــین مـــنهم ، و كـــذا رجـــال القضـــاء مـــع مراعـــاة الأحكـــام التشـــریعیة الخاصـــة بتعییـــنهم 

  . لمهنیةوحركات نقلهم و انضباطهم و مسار حیاتهم ا

فــي مجــال الأجــور، فنجـده فــي البــاب الخــامس منــه  85/59 أمـا مــا جــاء بــه المرسـوم

، الــذي تضــمن مــواد منظمــة لعملیــة التصــنیف التــي یــتم مــن 1بعنــوان : "التصــنیف و الأجــر"

خلالهــا تحدیــد الأجــور، ثــم دفعهــا لعمــال القطــاع ، فــي الفصــل الأول ، وفقــا لمــا یلــي : أول 

فــي مجــال التصــنیف ، هــو إنشــاء لجنــة تصــنیف لــدى الســلطة  85/59 إجــراء أقــره المرســوم

المكلفة بالوظیفـة العمومیـة یطلـق علیهـا :"لجنـة التصـنیف" ، ترأسـها السـلطة المكلفـة بالوظیفـة 

  العمومیة ، وتتكون من ممثلین عن الجهات التالیة :

                     حزب جبهة التحریر الوطني، -

                       الوزیر المكلف بالمالیة، -

                     الوزیر المكلف بالتخطیط ، -

                       الوزیر المكلف بالعمل، -

                 الأمین العام للاتحاد العام للعمال الجزائریین ، -

  المؤسسة المعنیة أو الوزیر المعني -
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كمــا بإمكــان اللجنــة ذاتهــا الإســتعانة بــأي شــخص تجــد فائــدة فــي الاســتعانة بــه وفــق 

ط محــددة فــي نظامهــا الــداخلي الــذي توافــق علیــه الســلطة المكلفــة بالوظیفــة العمومیــة ، شــرو 

  . والوزارات تهتم بمناصب العمل النوعیة

، الـذي صـدر  82/3561 بالنسبة للطریقة الوطنیة للتصنیف ، فقد تضمنها المرسـوم

منـه ، واللتـان  105،104 ) طبقـا للمـادتین78/12بناءا على القانون الأساسي العـام للعامـل (

جـاء فیهمـا علــى التـوالي : "تـرقم مناصــب العمـل المختلفــة علـى أسـاس نظــام منسـجم لمقــاییس 

التــرقیم و قواعــده ، و ذلــك لتحدیــد الأجــر الــذي یــرتبط بكــل منصــب عمــل و تطبیــق المبــدأین 

المقـررین "لكـل حســب عملـه" و "التســاوي فـي العمــل یسـتلزم التســاوي فـي الأجــر" وفقـا لطریقــة 

  یة وحیدة للتصنیف تحدد بموجب مرسوم.وطن

و یمكن ذلـك التـرقیم مـن تصـنیف جمیـع المناصـب ، كـل واحـد منهـا بالنسـبة للآخـر، 

تبعـــا لممیزاتهـــا الخاصـــة و الأعمـــال المرتبطـــة بهـــا" و :"یجـــب أن یأخـــذ نظـــام تـــرقیم مناصـــب 

لكامل لكل العمل بعین الاعتبار جمیع العوامل و النوعیات الناجمة عن الوصف الصحیح و ا

  منصب ، و أن یمكن من وضع رقم استدلالي لكل منصب عمل.. "

المحدد للطریقة الوطنیة لتصنیف مناصب العمل ،  82/356 تضمن ملحق المرسوم

مقاییس ومقاییس فرعیة، توافق كل مقیاس منها نقط محددة تتناسـب وأهمیتهـا وقیمتهـا بالنسـبة 

  للعمل المؤدی، وتتمثل في :

                  .% 40.42 نقطة 485التأهیل:  -1

                 .% 21.66 نقطة 260المسؤولیة:  -2

                 .% 14.50 نقطة 174الجهد:  -3

               . %13.42 نقطة 161ظروف العمل :  -4

  .%  10نقطة  120الضغوط والمتطلبات الخاصة:  -5

                              
، یتضمن الطریقة الوطنیة لتصنیف مناصب العمل ، الجریدة  1982نوفمبر  20، مؤرخ في  82/356المرسوم رقم  - 1

 . 1982نوفمبر  23، مؤرخة في  47رقم  للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 
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علـى % موزعـة 100نقطـة و التـي تشـكل نسـبة  1200یكون مجموع النقـاط السـابقة 

   المقاییس السابقة وفقا للبیان السابق.

 تحت عنوان "الأجـر" الـذي حملـة الفصـل الثـاني مـن البـاب الخـامس ، نـص المرسـوم

المتضـمن القــانون الأساســي النمــوذجي لعمـال الإدارات و المؤسســات العمومیــة علــى  85/59

ــــتم طبقــــا للأصــــناف  ــــانون الأساســــي النمــــوذجي ت العشــــرین أن تحدیــــد الأجــــور الخاضــــعة للق

المـــتمم  ، 85/031 المنصـــوص علیهـــا فـــي التنظـــیم المعمـــول بـــه ، و المقصـــود بـــه المرســـوم

  . 86/082 بالمرسوم

كـــل مـــا جـــاء بـــه القـــانون الأساســـي النمـــوذجي الخـــاص بعمـــال المؤسســـات والإدارات 

المتضمن القانون الأساسـي العـام للعامـل ، كـان الهـدف منـه  78/12العمومیة تطبیقا للقانون 

تحقیــق قــدر مــن التنســـیق و الإنســجام فــي مجــال الأجـــور، محاولــة منــه لجعلهــا أداة لانتظـــام 

الإقتصــاد الــوطني ، ولتطبیــق العدالــة الإجتماعیــة بتوزیــع منصــف لثمــار العمــل ، لكنــه لحــق 

ــــة التــــيبالنصــــوص  ــــه فــــي عــــدم تحقیقــــه للغای ــــادرات  الســــابقة ل وجــــد لأجلهــــا ، فقــــد حــــد مــــن مب

المؤسســات ومــن فعالیتهــا ، كمــا أدى إلــى اســتقلالیتها ، و إخضــاعها لقــانون المنافســة ، وبالتــالي 

  .3لم یحقق مبتغاه

إضـــافة إلـــى مـــا ســـبق ، فـــإن هـــدف المشـــرع مـــن القـــانون الأساســـي العـــام للعامـــل ، 

العمومیـــة المنبثـــق عنـــه ، كـــان  والقـــانون الأساســـي النمـــوذجي العمـــال المؤسســـات و الإدارات

تحقیــق الوحــدة بــین القطــاعین ، اللــذان ســبب تباینهمــا الكثیــر مــن المشــاكل خاصــة فــي مجــال 

                              
 ، یحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، الجریدة الرسمیة1985ینایر  5، مؤرخ في  85/03 المرسوم رقم - 1

 .1985ینایر 6في  مؤرخة،  02رقم  لجمهوریة الجزائریةل
الذي یحدد السلم الوطني الاستدلالي  85/03 ، یتمم المرسوم 1986ینایر  07، مؤرخ في  86/08 المرسوم رقم - 2

 .1986ینایر  08في  مؤرخة،  01رقم  لجمهوریة الجزائریةل المتعلق بالأجور ، الجریدة الرسمیة
 . 153سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص  - 3
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الأجـور، إلا أن ذلـك لـم یتحقـق ، فلـم تتجسـد الوحــدة التـي أرادهـا فـي الواقـع العملـي ، واســتمر 

  . 1التمییز بینهما، وكان واضحا

یــق مبتغــاه وفقــا لخلاصــات النــدوة الوطنیــة وكانــت الخلاصــة ، فشــل القــانون فــي تحق

  . 19892للمؤسسات المنعقدة عام 

الســـلطات العمومیـــة نفســـها ملزمـــة بالشـــروع فـــي إصـــلاح  دتلأجـــل مـــا ســـبق، وجـــل

منظومــة الوظیفــة العمومیــة، لكــن هــذه المــرة وفــق منطــق الدولــة الحدیثــة، إذ ینبغــي أن یكــون 

لینظف القطاع من المشاكل التـي عـانى منهـا و یقیـه المشـاكل التـي  الإصلاح عمیقا و شاملا

یمكــن أن یصــادفها مســتقبلا، و هــذا الإصــلاح لا یجــب أن یتمثــل فقــط فــي مجــرد ســن قــانون 

أساسـي عــام للوظیفـة العمومیــة، بـل یجــب إصـلاح الإدارة نفســها، إذ علیهـا التكیــف مـع بیئتهــا 

التي تدرك أن الإنسان مورد ثمین وجنب الإعتناء به  المتغیرة وفق استراتیجیة التسییر الحدیثة

و تطبیقا لذلك شرعت السلطات العمومیة في بعض  و تثمینه، فیجب إعادة الاعتبار للموظفة

المحــاولات الإصــلاحیة عــن طریــق إنشــاء اللجــان المختلفــة: (اللجنــة الوزاریــة المشــتركة لســنة 

، اللجنـــة الوطنیـــة لإصـــلاح هیاكـــل 1991، مجموعـــة العمـــل الوزاریـــة المشـــتركة لعـــام 1987

)، التي أوكلت إلیها مهام المعاینة و الفحص لأوضاع القطـاع و 2000الدولة و مهامها لعام 

بلورهـــا، و قـــد أصـــبح إصـــلاح قطـــاع الوظیفـــة ییمكـــن تعمیمهـــا، و مـــن قـــانون  جتـــائنالخـــروج ب

 90/11انون رقم العمومیة أكثر ضرورة بعد الفصل بین مختلف قطاعات النشاط بإصدار الق

و بعـد  78/12الموجه لتنظیم القطاع الأقتصادي و الذي ألغي القانون الأساسي العـام للعامـل

  . 03/06محاولات إصلاحیة عدیدة صدر القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بالأمر

النصـــین القـــانونیین المطبقـــین  06/03و الأمـــر 1990حالیـــا یمثـــل كـــل مـــن القـــانون 

ـــین  ـــة الفصـــل ب علـــى عـــالم الشـــغل، یتـــولى كـــل نـــص منهمـــا تنظـــیم قطـــاع معـــین، و فـــي حال

القطاعــات التــي توصــل إلیهــا المشــرع بعــد كــل التجــارب التوحیدیــة الفاشــلة التــي خاضــها مقــرا 

خصوصـیة كــل قطــاع و حاجتــه إلــى نظــام قـانوني مســتقل یحكــم كــل تفاصــیل علاقــات العمــل 

                              
 . 25عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 153سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ــــه  بمــــا فیهــــا النظــــام القــــانوني للأجــــور الــــذي كــــان ولا یــــزال المســــبب للنزاعــــات و الــــدافع فی

  للإصلاحات.

ــــــأن صــــــدور القــــــانون الأساســــــي العــــــام للوظیفــــــة العمومیــــــة  ــــــذا یمكــــــن القــــــول ، ب ل

ــم یكــن فوریــا وعبثیــا، بــل كــان مطلبــا أملتــه الإخــتلالات الســابقة التــي مســت  06/03بــالأمر ل

أبقتهــا فــي حالــة مــن الفوضــى و الاضــطراب ، وســبقت صــدوره  قطــاع الوظیفــة العمومیــة ، و

  الأجور. العدید من الإصلاحات و التعدیلات التي مست مجالات عدیدة أبرزها

و نصوصــه التطبیقیــة هــو الواقــع الــراهن لقطــاع الوظیفــة العمومیــة ،  06/03الأمــر 

  في الفصل الثاني.وهو الوضع الراهن لنظام الأجور في هذا القطاع الذي نتناوله تفصیلا 

  

  

  

  



  

  

  

  

  الثاني :الفصل 

واقع وآفاق نظام الأجور في  

قانون الوظیفة العمومیة 

  الجزائري
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  : الثانيالفصل 

  واقع وآفاق نظام الأجور في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري 

  

واقــع نظــام الأجــور فــي الوظیفــة العمومیــة الجزائریــة هــو نتیجــة لتطــور فكــري لمفهــوم 

الأجور وطـرق صـرفها، و لتطـور قـانوني عرفـه قطـاع الوظیفـة العمومیـة فـي الجزائـر و الـذي 

  الصلة بمجال الأجور.ونصوصه التطبیقیة ذات  06/03انتهى إلى الأمر

إن وضع هیكل للأجور أو المرتبات سلیم متجانس و فعال هو غایـة كـل منظمـة فـي 

أي قطاع ، وتحقیق هذه الغایة یتطلب استخدام وسائل مجدیة ، لـذلك فـإن هیكـل الأجـور هـو 

محصـــلة لعملیـــات ســـابقة لابـــد منهـــا، یتعلـــق الأمـــر بـــالتخطیط الـــذي یعـــد العملیـــة الجوهریـــة 

ة ، فبواســـطته تتحـــدد المناصـــب المالیـــة ، وتـــدفع الأجـــور لمســـتحقیها مـــن المـــوظفین والأساســی

لإمكانیاتهم ومؤهلاتهم . وعملیـة تقیـیم الوظـائف التـي لالذین یتم توظیفهم في المكان المناسب 

تعد حجر الأساس بالنسبة لإعداد هیكل الأجور، لأن تقییم الوظـائف هـو وضـع أجـر مناسـب 

ــــا لمعــــای یر یــــتم التحصــــل علیهــــا بواســــطة عملیــــات : التحلیــــل ، التوصــــیف ، لكــــل منهــــا وفق

التصنیف . ولیست الوظائف وحـدها مـا تقـیم ، بـل الموظفـون أیضـا بحاجـة إلـى تقیـیم مسـتمر 

لأدائهـم ، وقیــاس فـاعلیتهم و مــردودیتهم ، تتحــدد عـن طریــق هــذا التقیـیم المكافــآت و الحــوافز 

مفهوم الأجر جزءا لا یتجزأ منـه ، إضـافة إلـى المستحقة لكل موظف و التي أصبحت بتطور 

  مختلفة. إضافات أخرى تدفع للموظف لأسباب و مناسبات

عدالـة وموضـوعیة الأجــور، تتطلـب أیضـا مراعــاة عـدة مسـائل متعلقــة بمراحـل الحیــاة 

ـــذي یتقلـــده الموظـــف ، وطریقـــة  الوظیفیـــة للموظـــف ، كمـــا تســـتلزم أیضـــا مراعـــاة المنصـــب ال

طبیعـــة علاقتـــه بـــالإدارة ، و هـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذا الفصـــل الـــذي  التوظیـــف التـــي تحـــدد

نستعرضــــه فــــي مبحثــــین ، یخــــص الأول هیكــــل المرتبــــات فــــي الشــــبكة الاســــتدلالیة لمرتبــــات 
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المـوظفین ، و الثـاني یخـص الأحكـام الإسـتثنائیة عــن هیكـل المرتبـات فـي الشـبكة الاســتدلالیة 

  لمرتبات الموظفین.

 المرتبات في الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفینالمبحث الأول : هیكل 

الــــذي أحــــال إلــــى التنظــــیم  06/031وضــــع المشــــرع الجزائــــري نظــــام الأجــــور بــــالأمر

المتضــمن الشــبكة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین  07/3042المتمثــل فــي المرســوم الرئاســي 

یف الخاصـة بالوظـائف ونظام دفع رواتبهم ، هذه الشبكة هي نتاج لعملیات التخطیط و التصن

التي تحدد مستوى كل وظیفة بما یقابلها من مستوى التأهیل المطلـوب فـیمن یشـغلها ، و بهـذا 

  .یحصل كل موظف تبعا للسلك و الرتبة و الدرجة المنتمي إلیها على راتبه المستحق 

الموظــف فــي الوظیفــة العمومیــة الجزائریــة ذات البنیــة المغلقــة ، هــو جــزء مــن نظــام 

ـــة المغلقـــة تفـــرض مفهـــوم المســـار المهنـــي ، فـــإن وضـــعیة الموظـــف قـــانون ي مغلـــق ،لأن البنی

المتغیـــرة فـــي هـــذا المســـار المهنـــي تســـتوجب تغیـــرا فـــي الواجبـــات المفروضـــة علیـــه و الحقـــوق 

المستحقة له ، ومنها المرتب الذي یبقى مسـتحقا لـه بقـاءه فـي الوظیفـة العمومیـة ، وحتـى بعـد 

  ظام التقاعدي.خروجه منها بما یسمى الن

، الأول عــن العملیــات الأساســیة لإعــداد هیكــل  مــن خــلال مطلبــینوهــذا مــا ســنتناوله 

  ع المسار المهني للموظف العمومي.وتفاعله مالراتب  مكوناتالمرتبات ، الثاني عن 

 المطلب الأول : العملیات الأساسیة لإعداد هیكل المرتبات

إعداد هیكل الأجور أو المرتبات ، عملیة دقیقة تمر بمراحل عدیدة ، یجب القیام بها 

بدقة و إتقان ، لتحري الموضوعیة و العدالة ، وذلك لتجنب أي نزاع أو اضطراب قد یحصل 

                              
  الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة  القانون، یتضمن  2006یولیو  5، المؤرخ في  06/03الأمر  - 1

 . 2006یولیو  16، مؤرخة في  46للجمهوریة الجزائریة ، العدد       
  تبات الموظفین ونظام ،یحدد الشبكة الاستدلالیة لمر  2007سبتمیر  29، المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 . 2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61دفع رواتبهم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد      
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بســبب عــدم دقــة الهیكــل أو عــدم موضــوعیة المعــاییر المعتمــدة فــي إعــداده ، لــذا یــتم اعتمــاد 

ف لضـــمان موضـــوعیة و عدالـــة هیكـــل الأجـــور، شـــرط أن تكـــون عملیـــة عملیـــة تقیـــیم الوظـــائ

قبـل تقیـیم  التقییم في حد ذاتهـا موضـوعیة و عادلـة ، بعیـدا عـن التحیـز و الذاتیـة و العشـوائیة

الوظــائف ، یجــب أولا التخطــیط الــذي هــو وضــع الأســس الســلیمة لاســتقبال كــل مــا یمكــن أن 

الوظـائف یجـب تقیـیم شـاغلي هـذه الوظـائف ، لیـتم یطرأ في المستقبل ، بعد التخطیط و تقیـیم 

  بكل العملیات السابقة تحدید الراتب المستحق وكذا المكافآت و الحوافز المستحقة.

 الفـرع الأول عملیـة التخطـیط ، والفـرع ، یخص  فرعینالعملیات السابقة نتناولها في 

  .والموظفین  الثاني عملیة تقییم الوظائف

  : التخطیط الأولالفرع 

یعد التخطیط أول خطوة في طریق وضع هیكل للمرتبات متوازن و فعـال ، فبواسـطة 

التخطیط تنظر الإدارة إلى الوضع الحالي وتقیمه ، وتنظر إلى الوضع المستقبلي كیف یمكـن 

  .أن یكون ، فتضع الإجراءات و تستعمل الأسالیب للوصول إلى الأهداف المنشودة 

الوظیفة الإداریة التي تحدد الوضع الحالي للمنظمة :"  بأنهیمكن أن نعرف التخطیط 

و الوضع المستهدف لها و كیفیة تحقیـق ذلـك مـن خـلال تحدیـد الغایـات و الأهـداف النهائیـة، 

وصیاغة السیاسات وتحدید الوسائل المؤدیة إلـى تحقیـق تلـك الغایـات و الأهـداف وتخصـیص 

الغایــــات و الأهــــداف و الأعمــــال المــــوارد الضــــروریة لــــذلك، مــــع البرمجــــة الزمنیــــة لكــــل مــــن 

  .1"والوسائل

تتمثـــل أهمیـــة التخطـــیط فـــي كونـــه مصـــدرا لمختلـــف البیانـــات الأساســـیة الضـــروریة ، 

فالتخطیط الدقیق یؤدي إلى التقلیل من التكالیف ، وهذا ضروري خصوصا في ظـل التغیـرات 

ت و المؤسسـات ، الخاصة بالتعداد السـكاني و التكنولوجیـات الحدیثـة ، وحجـم وتعقـد المنظمـا

                              
 ۔عمري سامي ، فعالیة تخطیط الموارد البشریة في ظل التخطیط الإستراتیجي ( دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات - 1

 . 13 ، ص2006ة ،المسیل ، بوضیاف محمد جامعة ، التجاریة العلوم في الماجیستر شهادة لنیل مكملة مذكرة ،)تبسة
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بالنسبة للفرد لأنه یساعده في تحسین مهاراته واستخدام قدراتـه بالشـكل  أولالذا فالتخطیط مهم 

فیضمن لها الحصول و الإحتفاظ بجودة بالنسبة للإدارة ، ثانیاالمناسب لأن أهدافه محددة ، و

الإقتصــادي و الإجتمــاعي بالنســبة للمجتمــع ككــل ، لأن التقــدم  ثالثــاوكمیــة القــوى العاملــة ، و

  .یتحقق بالإختیار المنتظم للقوى العاملة وتدریبها وتطویرها وتحفیزها

               : 1ویسعى التخطیط لإصابة الأهداف التالیة

 وضــع سیاســـات التعیــین ، التطـــویر ، التــدریب ، و التحفیـــز ، وغیرهــا مـــن وظــائف إدارة الأفـــراد. -1

             مخطط مدروس . تنفیذ الخطط وإنجاز البرامج وفق -2

       .إكتشاف النقص أو الزیادة في المهارات ، فیتم تعدیل الخطط تبعا لذلك -3

الحفـاظ علــى العلاقــات الطیبــة بــین الدولــة و موظفیهـا ، و المنشــأة و عمالهــا ، و كــذا بــین الدولــة  -4

 مــن العــاملین.و المــواطنین، لأن عــدم وجــود تخطــیط یعنــي بطالــة مقنعــة أو اســتغناء عــن مجموعــات 

           الحصول على العدد و النوعیة المطلوبة من القوى العاملة. -5

  إستیعاب التطورات التكنولوجیة بیسر و مرونة.  -6

تحقیــق الأهــداف الســابقة ، ولیكــون التخطــیط ســلیما فعــالا ومجــدیا ، لابــد مــن تــوفره ل

                   : 2على مقومات أساسیة تتمثل في

               اء الحالیة أو المستقبلیة.وضوح الأهداف سو  -1

                 .وضوح خطط كل إدارات المنظمة -2

                 وضوح السیاسات المالیة خاصة. -3

                   وجود وصف تحلیلي للوظائف. -4

             .دراسة التغیرات المستقبلیة للتكنولوجیا المستخدمة -5

                     وضوح التنظیم الإداري. -6

                              
محمد فالح صالح ، إدارة الموارد البشریة (عرض و تحلیل) ، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان،  - 1

 . 74،  73، ص ص  2004الأردن ، 
ة الأداء التنظیمي ، الطبعة الأولى ، المؤسسات الجامعیة للدراسات و النشر كامل بربر ، إدارة الموارد البشریة و كفاء - 2

 . 71،  70، ص ص  1997و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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                   وضوح الإجراءات . سرعة و -7

  التشریعات و التنظیمات المعمول بها في القطاع. -8

لكن یواجه التخطیط عراقیـل و مشـاكل تحـد مـن فاعلیتـه و تحـول دون تحقیـق أهدافـه 

  :1كر ما یليذ، من أكثر هذه العوائق شیوعا، ن

یوجـــد مخطــط المـــوارد البشــریة فـــي بیئــة ســـمتها الغمــوض ، ســـواء فـــي  أزمــة الكینونـــة : -1

التشــریعات و التنظیمــات المعمــول بهــا ، أو فــي الأنمــاط الإداریــة الســاریة ، لــذا إذا لــم یمتلــك 

مخططوا الموارد البشریة الإحسـاس بأهمیـة التخطـیط وجـدواه ، فـإن وجـودهم ووجـود التخطـیط 

  في حد ذاته سیكون بلا جدوى.

لتســـتمر عملیـــة التخطـــیط ، یجـــب حصـــولها علـــى دعـــم كامـــل مـــن  ایـــة الإدارة العلیـــا:رع -2

مســـتویات الإدارة العلیـــا التـــي تـــزود المســــؤولین عـــن التخطـــیط بـــالموارد الضـــروریة و الرؤیــــا 

 لإنجاح برامج التخطیط .لالواضحة وكذا التعاون الضروري 

تســرع فــي تصــمیم بــرامج للتخطــیط الجهــود الأولیــة المكثفــة ، و ال حجــم الجهــود الأولیــة: -3

یــؤدي إلــى تعقــدها و بالتــالي زیــادة إحتمــال فشــلها ، فــالتخطیط یجــب أن یبــدأ بطیئــا ، ویســیر 

  تدریجیا ویزداد كلما أثبت نجاحه.

ـــین وظـــائف المـــوارد البشـــریة : -4 ـــین الإدارات و ب فانغمـــاس المســـؤولین عـــن  التنســـیق ب

مـع غیـرهم ، وعــدم إتصـالهم بـالواقع العملــي ، التخطـیط فـي عــالمهم الخـاص ، وعـدم تفــاعلهم 

  .یكون سببا في فشل عملهم المتمثل في التخطیط

خطة الموارد البشریة لابد أن تتكامـل مـع مخططـات أخـرى  التكامل مع خطط المنظمة : -5

  على مستوى المنظمة ، و ذلك لتنمیة قنوات إتصال فعالة بین المخططین باختلافهم .

                              
 .95 -93، ص  2011راویة حسن ، إدارة الموارد البشریة (رؤیة مستقبلیة)، الدار الجامعیة ، الإسكندریة، مصر،  - 1
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لــیس تخطــیط المــوارد البشــریة مجــرد تقــدیر  مقارنــة بالمــداخل النوعیــة:المــداخل الكمیــة  -6

لتـــدفق العـــاملین مـــن و إلـــى المنظمـــة ، أو مـــن الأعلـــى إلـــى الأســـفل ، أو العكـــس ، أو عبـــر 

مجــرد مــدخل كیفــي ونــوعي ، بــل هــو كــل متكامــل ، یهــتم  الوحــدات التنظیمیــة ، كمــا أنــه لــیس

 مدخل متوازن یؤدي إلى أفضل النتائج. بما یهم الفرد ، وبما یهم المنظمة ، فهو

 یتطلب التخطـیط الجیـد تنسـیق بـین جهـود الجمیـع فهـو لـیس إشراك المدیرین التنفیذیین: -7

                 .فقط من إختصاص إدارة الموارد البشریة

الأسـالیب الفنیـة  بزیادة أهمیة تخطیط الموارد البشـریة ، إزدادتإختیار الأسلوب الفني :  -8

الخاصــة بــه وتعقــدت ، لــذا علــى المســؤولین عــن التخطــیط مراعــاة ذلــك ، واختیــار الأســلوب 

  الملائم للأهداف المنشودة.

عملیـة ضـروریة فـي كـل إدارة ترغـب  ،التخطیط بمفهومه و أهمیتـه وأهدافـه و عوائقـه

ق التخطیط في إطار مـا في النجاح والإستمرار، وفي قطاع الوظیفة العمومیة الجزائریة ، یطب

  .لتسییر الموارد البشریة المعتمد ضمن سیاسة لتسییر التنبئي للموارد البشریةلیسمى المخطط السنوي 

یعــرف التســییر التنبئــي بأنــه : " تقنیــة تســییر تهــدف إلــى إســتباق التطــور المســتقبلي 

یر التنبئــي : للمناصــب و الكفــاءات ... ومنــه یمكــن أن تظهــر عنــدنا مســتویات مختلفــة للتســی

أولهــا التســییر الكمــي للتشــغیل ، وآخرهــا "التســییر التنبئــي للمــوارد" و الــذي یحــوي التشــغیل ، 

ـــات  ـــدأ هـــو الســـعي للتنبـــؤ بتطـــور مجمـــل هـــذه المعطی الكفـــاءات ، و الطموحـــات الفردیـــة المب

لضـمان تسـییر فعـال لعنصـر العمــل ، إنهـا مجموعـة مـن الأعمــال المتناسـقة فـي مختلـف هــذه 

الات و التي تهدف إلى تقلیص بصفة مسبقة الفروق بین الإحتیاجـات و المـوارد البشـریة المج

للمؤسســة حســـب مخططهـــا الاســـتراتیجي ، مـــع إهتمــام كبیـــر بالإســـتباق وذلـــك لأن التطـــورات 

  . 1المستبقة بالنسبة للمؤسسة یمكن مواجهتها بسهولة أكثر من الصدمات غیر المتوقعة"

                              
 (SDE) التنبئي للموارد البشریة في المنشأة الجزائریة (حالة شركة سونلغاز توزیع الشرقلفایدة عبد االله ، التسییر  - 1

 .45، ص  2007 - 2006قسنطینة) ، مذكرة مكملة لنیل الماجیستر في علوم التسییر، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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موجه مباشرة لخدمة الجمهور عن طریق ما یسمى المرفق  فالوظیفة العمومیة كقطاع

ـــاءات ، ســـواء  العـــام یعـــاني مـــن عـــدة مشـــاكل ، حلهـــا هـــو التخطـــیط الفعـــال و المجـــدي للكف

 بالمحافظة علیها عند وجودها ، وكذا جذبها عند وجودها في سوق العمل.

ظیفـة ، وسـوق یجب الإهتمام بربط العلاقات بین الفواعل الثلاثـة وهـي : التعلـیم ، الو 

  .1الموارد المالیة كاستثمارالعمل ، فالإهتمام بالموارد البشریة هو إستثمار مهم 

وفــي میــدان الوظیفــة و التكــوین أو التعلــیم ، تعــد الدولــة المقــاول الرئیســي الــذي علیــه 

  2.الإستثمار جیدا في المورد البشري لتحقیق الغایات المنشودة

ــة إلــى إطــارات العلیــا ، لكنهــا بحاجــة إلــى إطــارات علیــا ذات كفــاءة فــي  تحتــاج الدول

ممارســة المهــام و الوظــائف الموكلــة إلیهــا ، ولــیس إطــارات علیــا بمعــارف نظریــة أكثــر منهــا 

تطبیقیـــة ، فالمعـــارف النظریـــة تنتهـــي صـــلاحیتها بســـرعة ، كمـــا أنهـــا عرضـــة للجمـــود ، وهـــذا 

ل التي ما هي إلا مجموعة أفراد یؤدون الوظائف المطلوبة مـنهم ، یؤدي إلى جمود الإدارة كك

وهو مشكل آخـر تعـاني منـه الإدارات و المؤسسـات العمومیـة و الـذي یجـب النظـر إلیـه بعـین 

 .3الإعتبار عند إعداد التخطیط الخاص باختیار الكفاءات و صیانتها

ئـر، وهـو مـا حـتم البحـث كل المشاكل السابقة أثقلـت كاهـل الإدارة العمومیـة فـي الجزا

عــن حــل ســریع و مجــدي وفعــال لتلــك المشــاكل ، حتــى تــدفع التكــالیف المتمثلــة فــي الأجــور 

تكلفة مجانیة بدون طائل ، تمثـل هـذا الحـل فـي  بصفة أساسیة ، إلى من یستحقها ، ولا تكون

د یعــ 95/1264 المخطــط الســنوي لتســییر المــوارد البشــریة المنشــأ بموجــب المرســوم التنفیــذي

                              

1 - Nadji khaoua , l'entreprise l'université et le marché du travail (Tontative D'analyse), Revue du chercheure, 

Numéro 5, université kasdé Merbéh , Wergla , 2008, p9. 

2 - Ibid, p14. 

3 - Eliane Ayoub , la formation du personnel administratif dans la fonction publique, librairie Aramand Colin , 
paris, France, 1969, p 136. 

   في ، المؤرخ 145/66، المعدل و المتمم للمرسوم 1995أفریل  29، المؤرخ في 126/ 95المرسوم التنفیذي رقم  - 4

الموظفین ،  ، المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة1966جوان  2

 .1995ماي  9ي ، مؤرخة ف 26رقم  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة
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المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بمثابة لوحـة قیـادة بالنسـبة للمـوارد البشـریة ، كمـا یعـد 

وسیلة جدیدة لتنظیم تسییرها ، وكذا أداة تحلیلیـة للسیاسـة المنتهجـة فـي توفیرهـا ، یرتكـز علـى 

یـــق التســـییر التـــوقعي ، وهـــو برنـــامج عمـــل یعـــده المســـیر وفـــق المیزانیـــة الممنوحـــة ســـنویا لتحق

  .1الأهداف المسطرة

  : 2وجد هذا المخطط في مجال الوظیفة العمومیة تحدیدا ، لتحقیق الأهداف التالیة

      .الإستغلال العقلاني و الأنجع للموارد البشریة و المالیة وتحسین مردودیة القطاع -1

                     .ضبط المعلومات بدقة  -2

  ســنة مــع تحدیــد نســب التوظیــف المقــررة قانونــا.برمجــة العملیــات التســییریة و الإداریــة لل -3

ضــبط عملیــات التســییر التوقعیــة المقــرر إنجازهــا فــي الســنة المالیــة خاصــة فیمــا یخــص  -4

  التكوین وتحسین المستوى. ،الإحالة على التقاعد ،النقاط التالیة : التوظیفات و الترقیات

    یـــة للتوظیـــف المحـــددة قانونـــا.توزیـــع المناصـــب المالیـــة المفتوحـــة حســـب الأنمـــاط القانون -5

      .مطابقــــة رزنامــــة إنجــــاز عملیــــات التســــییر مــــع الآجــــال المحــــددة بــــالتنظیم المعمــــول بــــه -6

         البرمجة الفعلیة للإحالة على التقاعد لكل المستخدمین المعنیین . -7

  . رمةالتصفیة المسبقة لكل الوضعیات العالقة و التي ظهرت في السنة المالیة المنص -8

للمخطـــط الســـنوي لتســـییر المـــوارد البشـــریة قـــوة قانونیـــة ، تتمثـــل فـــي وجـــوب الإلتـــزام 

بمضـمونه و احتـرام أحكامـه مــن كـل الأطـراف المعنیـة المســیرة و المراقبـة المالیـة و المحاســبة 

العمومیــة ، وذلــك تحــت طائلــة بطــلان كــل قــرار مخــالف للمشــروعیة ، و بالنســبة للإجــراءات 

ام الأساســیة و التنظیمیــة المعمــول بهــا ، فــإن علــى الســلطة المكلفــة بالوظیفــة المخالفــة للأحكــ

                              
   نوري ، الوجیز في تسییر الموارد البشریة ( وفق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر)، دیوان  منیر - 1

 . 37، ص 2011المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،      
 . 39 -37المرجع نفسه ، ص  - 2
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العمومیة طلب مراجعة كل مقرر مشاب بعیب قـانوني ، كمـا تبقـى مسـؤولیة السـلطة التـي لهـا 

 .1صلاحیة التعیین قائمة وملزمة ، تصل إلى حد المتابعات الجزائیة و العقوبات التأدیبیة

 تقییم الوظائف والموظفین الفرع الثاني :

                         : تقییم الوظائف : أولا

توازنـه وانسـجامه یعد تصنیف وتقییم الوظائف جوهر إعداد هیكل الأجـور الـذي یعتمـد 

فبعـــد التخطـــیط  .وفعالیتــه ، علـــى الدقـــة و الجدیــة و الإتقـــان الواجـــب توفرهــا فـــي إنجـــاز هــذه العملیـــة

الذي على أساسه تحدد المنظمة كم و كیف الموارد البشـریة التـي هـي بحاجـة إلیهـا فـي السـنة 

المعتبرة ، یأتي دور العملیات الأخرى التي تهدف إلى تحلیل ، توصـیف ، ترتیـب الوظـائف ، 

 وصولا إلى تقییمها بإعطاء قیمة لكل وظیفة یعبر عنها بالأجر المناسب .

                 ه العملیات فیما یلي :نتعرف على هذ

   تحلیل الوظائف: -1

عـــرف تحلیـــل الوظـــائف بأنـــه :" تحدیـــد معـــالم كـــل وظیفـــة فـــي المنشـــأة عـــن طریـــق 

الملاحظة و الدراسة ، أي توضیح ماهیة الواجبات و المسؤولیات الخاصة بالوظیفة ، وتقدیر 

یشـــغلها ، وتحلیـــل طبیعتهـــا درجـــة المهـــارة ومقـــدار المعلومـــات ونـــوع المقـــدرة المطلوبـــة فـــیمن 

وظــروف العمــل الخاصــة بهــا بهــدف التوصــل إلــى توصــیف كامــل لهــا ، و الواقــع أن نجــاح 

برنامج تقییم الوظائف یتوقف إلى حد كبیـر علـى درجـة صـحة التوصـیف المسـتخدم ، وتعتبـر 

ن إلــى هــذا التوصــیف ، وبــذلك یمكــ عملیــة التحلیــل بمثابــة الوســیلة أو الطریقــة الفنیــة للتوصــل

ـــــوظیفي ، و المواصـــــفات لالقـــــول أن  تحلیـــــل الوظـــــائف جـــــانبین أساســـــین همـــــا : الوصـــــف ال

  .2الوظیفیة"

                              
 . 348سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص  - 1
  نجیب شاویش ، إدارة الموارد البشریة ( إدارة الأفراد)، الطبعة الثالثة ، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان،  ىمصطف - 2

 .61، ص 2005الأردن،      
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   توصیف الوظائف : -2

" إعــداد قائمــة مكتوبــة تحــدد الأعمــال و المهــام و الواجبــات یعــرف التوصــیف بأنــه : 

هـداف علیها الوظیفة ، وتحتوي على الظروف المحیطة بـأداء العمـل ، وكـذلك الأ التي تشتمل

  .1ومعاییر الأداء الخاصة بهذه الوظیفة"

یعــد التوصــیف الخطــوة الثانیــة بعــد التحلیــل ، وهــو أیضــا خطــوة ضــروریة تســاعد أي 

منظمة على إدارة الموارد البشریة إدارة سلیمة ، فالإلمام بواجبات ومسـؤولیات الوظـائف یمكـن 

  .2أسس سلیمةالإدارة من تنظیم مواردها البشریة ، ووضع سیاسات لذلك على 

فالتوصـــیف یكمـــل التحلیــــل لیحققـــا معـــا : الإختیــــار الســـلیم ، و التـــدریب المجــــدي ، 

ووضـع أسـس سـلیمة لعملیـات النقـل و الترقیـة ، تحسـین ظـروف ونظـم العمـل ، ورسـم سیاسـة 

تســــتخدم الأوصــــاف الوظیفیــــة كوظیفــــة أساســــیة تخــــدم معضــــم الإجــــراءات  .3عادلــــة للأجــــور

، و الوصــــف ضــــروري لعملیــــة لاحقــــة هــــي التصــــنیف ، وأكثــــر  المتعلقــــة بشــــؤون المــــوظفین

استخدامات التوصیف أهمیة هو إعتماده كأساس لتحدید الأجور و المرتبات ، كما یعد أیضـا 

كعقد بین الإدارة و الموظف ، بحیث أنه یحدد الواجبات الوظیفیة التي یشغلها ومقـدار الأجـر 

دقیقـا ، كلمـا سـاعد فـي  ، وكلمـا كـان الوصـف الذي یجب أن یقبضـه لقـاء واجباتـه التـي أداهـا

تحدیـــد واجبـــات ومســـؤولیات الموظـــف ، وكلمـــا مـــد الإدارة بوســـیلة تســـاعدها علـــى الإســـتخدام 

  . 4البشریة ، إذ یمكنها من الحصول على أفضل الكفاءات و المهارات الفعال لمواردها

هــذه الوظیفــة ، یبــدأ الوصــف بتحدیــد الهــدف مــن الوظیفــة لــیفهم الجمیــع ســبب إقــرار 

ــــة وصــــف واحــــدة لكــــل الوظــــائف ذات  ویجــــب هنــــا مراعــــاة مســــألتین : ضــــرورة إعــــداد بطاق

حیث شروط التأهیل المطلوب لشغلها ثم فرز الأمـور  التخصص الواحد ، و التي تتساوى من

المتخصصة الخاصة بكل وظیفة ، وكـذا إعـداد بطاقـة وصـف واحـدة للوظـائف المتشـابهة فـي 

                              
 .44، ص  ، نفس المرجع نجیب شاویش ىمصطف - 1
 . 114كامل بربر ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .  57، 56المرجع نفسه ، ص ص  - 3
 . 289، ص مرجع سابق ي ، سنان الموسو  - 4
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جبات ، المسألة الثانیة تتمثل في استثناء وظائف الإدارة العلیا مـن عملیـات المسؤولیات و الوا

الوصــف ، كمــا یجــب أن تــتم عملیــة التوصــیف جماعیــا أي أن تــتم مــن قبــل مجموعــات تضــم 

  . 1محللین وذلك لدعم موضوعیتها و تحقیقا للمصلحة العامة

               : 2لابد من إلمام عملیة التوصیف بالأمور التالیة

أي یجــــب أن تعبــــر المواصــــفات المســــتعملة عــــن الواجبــــات و المســــؤولیات  التطــــابق : -1

            والمهارات الخاصة بالوظیفة و التي تمیزها عن باقي الوظائف.

یجــب أن تكــون المواصــفات دقیقــة وذلــك باســتخدام مصــطلحات محــددة وعبــارات  الدقــة: -2

           ة.واضحة ، لغتها سهلة ، فتعطي صورة واضحة عن كل وظیف

تختلـف الوظـائف فـي حجـم مواصـفاتها تبعـا لمحتویـات كـل وظیفـة ، لكـن فـي  الإختصار: -3

كل الأحوال یجب الإختصار في عرض تلك المواصفات وتفـادي التفصـیلات المملـة والتكـرار 

                              غیر المفید.

           .أي عرض المواصفات بشكل منظم ومنطقي التنظیم : -4

كل وظیفة هي جزء من الهیكل التنظیمي ، لذا فكل وظیفة لهـا علاقـة مباشـرة  یق :التنس -5

ـــات شـــغلها ، لـــذا یجـــب ألا یـــتم  بالوظـــائف الأخـــرى مـــن حیـــث واجباتهـــا ومســـؤولیاتها ومتطلب

  .الوصف على أساس الفصل و التمییز بل على أساس التنسیق مع باقي الوظائف

یفي لكـل الوظـائف بأســلوب موحـد یقـدم علــى ویقصـد بهــا وضـع الوصـف الــوظ المعـایرة : -6

  نموذج الوصف المعتمد في المؤسسة ككل ، أخذا بالمعاییر الموضوعیة.

   تصنیف أو ترتیب الوظائف: - 3

الخطوة الثالثة بعد تحلیل الوظائف لدراستها وتوصیفها لوضع مواصـفات لكـل منهـا ، 

 هي تصنیفها أو ترتیبها.

  منھا :وضعت عدة تعاریف للتصنیف ، 

                              
 . 65،  64، ص ص  سنان الموسوي ، مرجع سابق - 1
 . 42-40محمد فالح صالح ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ـــــواع وتجمیعهـــــا فـــــي  - ـــــى أن " یقصـــــد بالتصـــــنیف ، ترتیـــــب الوظـــــائف وتقســـــیمها إل

مجموعات وفئات على أساس التشابه فیما بینهما في صفة أو أكثـر، ولتحدیـد الصـفة یقتضـي 

التعـــرف علـــى الغایـــة مـــن التصـــنیف فـــإذا كانـــت الغایـــة معرفـــة عـــدد الوظـــائف فـــي المنـــاطق 

لجغرافــــي ، و إذا كــــان التصــــنیف الغایــــة معرفــــة عــــدد فالتصـــنیف یــــتم علــــى أســــاس الموقــــع ا

المــوظفین مــن حملــة شــهادة المعاهــد المتوســطة مــثلا فالتصــنیف یــتم علــى أســاس المــؤهلات 

  .1العلمیة"

" ترتیب الوظائف وتجمیعها في المنظمة بشكل منظم في فئات (مجموعـات) علـى  -

مـة لإشـغالها بحیـث تضـم كـل فئـة أساس التشابه في واجباتهـا و مسـؤولیاتها و المـؤهلات اللاز 

مجموعة من الوظائف المتشابهة فـي كـل مـن الوصـف و المواصـفات الوظیفیـة وحسـب درجـة 

  .2صعوبة العمل ومسؤولیته"

تحتاج عملیة الترتیب أو التصنیف إلى أسس یـتم وفقهـا تصـنیف الوظـائف فـي فئـات 

 بما یتناسب و واجبات و مسؤولیات ومتطلبات شغل كل وظیفة.

ذه الأسس ما یتعلق بالنواحي الشخصیة الخاصة بشخص الموظف ، ومنها مـا من ه

 : 3یتعلق بالنواحي الموضوعیة الخاصة بالوظیفة ، فوجدت بناءا على ذلك نظریتان هما

هي النظریة التقلیدیة ، طبقا لها تعطى الرتبة أو  النظریة الشخصیة في ترتیب الوظائف: -أ

ن و مرکـز خـاص ومسـتلزمات محـددة للموظـف الحامـل اللقب الشخصـي الحـق فـي راتـب معـی

لها ، و الذي یحتفظ بكل المزایا السـابقة أیـا كـان دوره ونـوع عملـه فـي الوحـدة الإداریـة ، وهـي 

نظریة سائدة في الإدارة العسكریة المعروفة بالبیروقراطیـة ، و بالتـالي تقـیم النظریـة الشخصـیة 

  لمركز الإجتماعي ، المؤهل العلمي ، لقب الوظیفة.ترتیب الوظائف على أسس شخصیة أبرزها : ا

                              
  المجذوب طارق ، الإدارة العامة (العملیة الإداریة و الوظیفة العامة و الإصلاح الإدري) ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،    - 1

 . 296،  295، ص ص  2002لبنان ،  بیروت ،     
  .76، ص مرجع سابق نجیب شاویش ،  ىمصطف - 2
حمدي أمین عبد الهادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة (أصولها و أسالیبها) ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر العربي ،  - 3

 . 27 - 23، ص 1982القاهرة ، مصر ، 
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النظریــة الشخصــیة ببنائهــا الترتیــب علــى أســس و اعتبــارات شخصــیة لا علاقــة لهــا 

بواجبــات ومســؤولیات الوظیفــة ، تشــجع علــى وجــود وظــائف وهمیــة وصــوریة لإرضــاء رغبــات 

ومصــالح شخصــیة لا تخــدم الوظیفــة العامــة و لا دورهــا فــي تحقیــق الصــالح العــام ، فتتضــخم 

  لمؤداة ، وهذا ما دفع إلى الأخذ بالنظریة الموضوعیة.الوظائف دون تناسب مع حجم الخدمات ا

بمـا أن الترتیـب كنظـام ، وجـد لتحسـین إدارة  ب. النظریة الموضوعیة في ترتیب الوظـائف : 

شؤون الدولة و أجهزتها لتحقیق المنفعة العامة كهـدف للدولـة و أجهزتهـا ، فـإن نظـام الترتیـب 

علـى أسـاس الـربط بـین الواجبـات و المسـؤولیات الذي یكفل تحقیـق هـذه الغایـة یجـب أن یقـوم 

والمؤهلات و الخبرات و الكفاءات اللازمة للقیام بهذه الوظیفة أو تلـك ، وبـین فئـات الوظـائف 

  .و المرتبات المناسبة لكل وظیفة ، وهذا هو الأساس الطبیعي لترتیب الوظائف

ل إدارة الأعمـال ثـم نشأة هـذه النظریـة كانـت فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي مجـا

الإدارة العامة ، وانتشرت لرغبة الأمریكیین في تحقیق المساواة و الدیموقراطیة التـي لا تـتلاءم 

  مع أفكار الرتب والألقاب والطبقات ، وقد أكدت هذه النظریة مبدأ تساوي الأجر عند تساوي العمل.

ختلفــت الــدول التــي یختلــف الترتیــب تبعــا للأســس المعتمــد علیهــا فــي إجرائــه ، لــذلك ا

تعمــل بنظــام الترتیــب تبعــا للأســس التــي تعتمــد علیهــا كــل دولــة فــي ترتیــب الوظــائف ، إلا أن 

بعض هذه الدول إلتقت في نقاط معینة بخصوص عملیـة الترتیـب ، لـذلك وجـدت خطتـان فـي 

  :1ترتیب الوظائف ، الخطة الأوروبیة والخطة الأمریكیة ، نشیر إلیها فیما یلي

تقــوم علــى أســاس تقســیم الوظــائف العامــة إلــى  الأوروبیــة فــي ترتیــب الوظــائف :الخطــة  -أ 

 نوعین رئیسین هما:

* التقســـیمات الأفقیــــة : ترتكــــز علـــى تــــدرج الوظــــائف فـــي الســــلم الإداري ، ومعظــــم 

           تشریعات الوظائف العامة تعمد إلى تقسیمها إلى أربعة أقسام هي :

تكـــار و التوجیـــه ، ینـــاط بشـــاغلیها تكییـــف الأمـــور مـــع القســم الأول : یتضـــمن وظـــائف الإب -

                              
، ص 1972ارة العامة ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي ، مصر ،سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ علم الإد - 1

384- 389 . 
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                         السیاسة العامة. 

ـــاني : یشـــمل وظـــائف التطبیـــق ، مهمـــة شـــاغلیها تكییـــف الأوضـــاع الفردیـــة مـــع  - القســـم الث

                       القوانین و التنظیمات.

  تنفیذ الأوامر المحددة.القسم الثالث و الرابع : تشمل وظائف التنفیذ ، لیس لموظفیها إلا  -

ـــى التخصـــص الفنـــي ، ونمیـــز هنـــا  أنـــواع مـــن  4* التقســـیمات الرأســـیة : ترتكـــز عل

  التخصص : 

ـــة و الإقتصـــادیة و المالیـــة و الإجتماعیـــة - ـــاول الإختصاصـــات القانونی  .  الإدارة العامـــة : تتن

     خل القـــومي .المرافـــق المهنیـــة : ینـــاط بهـــا كـــل الأعمـــال المادیـــة التـــي تســـتهدف زیـــادة الـــد -

                     وظائف التعلیم و البحوث الفنیة. -

  القضاء. -

و الترتیــب النهــائي یــتم علــى أســاس الجمــع بــین التقســیمات الأفقیــة و الرأســیة حســب ظــروف 

  كل الدولة.

تمتـــاز بالدقـــة و الإغـــراق فـــي التخصـــص ،  الخطـــة الأمریكیـــة فـــي ترتیـــب الوظـــائف : -ب 

الوظیفـة العامـة بأنهـا مجموعـة واجبـات ومسـؤولیات تحـددها سـلطة ومفتاح الخطة هو تعریـف 

شرعیة ، وعلى من یشغلها تكریس وقتـه لأداء هـذه الواجبـات و الحصـول علـى مـا یقابلهـا مـن 

حقوق ، و بالتالي الوظیفة لا الموظـف هـي أسـاس النظـام الأمریكـي للترتیـب ، فتتحـدد حقـوق 

  تها.شاغل الوظیفة على أساس واجباتها ومتطلبا

نشــیر إلــى أن الترتیــب هــو عملیــة مســتمرة ، فــلا یجــب أن تقــف الجهــود عنــد وضــع 

نظـــام لترتیـــب الوظـــائف وتنفیـــذه ، بـــل یجـــب أن تســـتمر هـــذه الجهـــود وتتواصـــل تواصـــل بقـــاء 

النظـام ، فالترتیـب یتطلـب المتابعـة المسـتمرة لیلاحــق التغییـرات التـي تحـدث باسـتمرار ، ســواء 

لمهام الوظیفیة في حد ذاتها أو بالهیكل العـام ، فكثیـرة هـي الوظـائف اتصلت هذه التغییرات با

التـــي یـــتم إنشـــاؤها ، وبعـــد إنشـــائها یجـــب ترتیبهـــا وتحدیـــد الفئـــة المناســـبة لهـــا ، أیضـــا بعـــض 

الوظائف القائمة تتغیر واجباتها ومسؤولیتها مما یخرجها من ترتیبها الأصـلي وإعـادة ترتیبهـا ، 
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ة توزیـع الواجبـات والمسـؤولیات بینهمـا ، أو تغییـر فـي طـرق الأداء وتتغیر الوظائف عند إعـاد

، فیجـــب فـــي كـــل الأحـــوال قیـــام المشـــرفین والرؤســـاء المباشـــرین بالإخطـــار عـــن كـــل تغییــــر 

یستحدث ، لتقوم الوحدات المحلیة بإجراء الدراسـات اللازمـة لإعـادة الترتیـب ، كمـا أن متابعـة 

للكشف عن التغیرات التي یمكـن أن تطـرأ علیهـا ، كمـا دوریة للوظائف  النظام تتطلب مراجعة

  .1یقتضي الترتیب السلیم قیام الجهات المسؤولة بالتأكد من سلامة إجراء العملیة

لـذلك یـرى الــبعض عـدم الأخـذ بنظــام شـامل و ثابـت لترتیــب الوظـائف خصوصـا فــي 

الـــدول الجدیـــدة و النامیـــة، حتـــى لا یحـــدث شـــلل فـــي أداتهـــا الإداریـــة ، فتعجـــز عـــن مواجهـــة 

التطورات السریعة و الطارئة ، وخاصة عند الإفتقار الإمكانیات الترتیب من أخصائیین وجهد 

اجح یتطلـــب : التجدیــــد ، المرونــــة ، المواكبـــة ، قــــدر مــــن ووقـــت ، لــــذا فــــأي نظـــام ترتیــــب نــــ

 .2الإستقرار، و الكثیر من الخبرة الإداریة

   تقییم الوظائف : -4

بدراســتها دراســة دقیقــة تمــس كــل جوانبهــا ، ثــم توصــیفها بتحدیــد  یــتم تحلیــل الوظــائف

أو  مواصـــفتها التـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن الوظـــائف ، هـــذا الوصـــف یخـــدم عملیـــة الترتیـــب

علــى ضــوئه ، وذلـك بوضــع الوظـائف فــي فئــات ورتـب مختلفــة ، تتناســب  التصـنیف التــي تـتم

وأسس یتم اختیارها من قبل كل إدارة معنیة ، أخیرا یأتي تقییم هذه الوظائف بوضع أو تحدیـد 

  .3قیمة لكل واحدة منها ، و وضع الراتب المناسب لها

  فیما یلي :  وضعت لتقییم الوظائف عدة تعاریف نستعرض بعضها

" تحدیــد قیمــة كــل وظیفــة مقارنــة بالوظـــائف الأخــرى فــي المؤسســة ، یهــدف إلـــى  -

  4وضع سلم مستویات لفئات الوظائف المختلفة وتعیین أجر یتناسب وقیمة كل وظیفة على حدا "

                              
 .31،ص  1980مصر ،،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، محمد عبد المجید مرعي ،نظام ترتیب الوظائف - 1
 . 22، مرجع سابق ، ص  حمدي أمین عبد الهادي - 2
 . 295، ص المجذوب طارق ، مرجع السابق  - 3
 . 295محمد فالح صالح ، مرجع سابق، ص   - 4
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خلـق تـوازن بـین أجـور الوظـائف المختلفــة فـي المنشـأة ، فالوظـائف المختلفـة تتطلــب "

متفاوتــــة مــــن حیــــث التعلــــیم و الخبــــرة و المجهــــود، ویتطلــــب اكتســــاب  مســــتلزمات ومتطلبــــات

مهارات معینة وقتا طویلا ، وجهدا شـاقا مـن الأفـراد ، ولـذلك ینبغـي أن یكـون حـافزا فـي شـكل 

أجــر أعلــى لحفــز الأفــراد لبــذل الجهــد و الوقــت لإعــداد أنفســهم لشــغل الوظــائف التــي تتطلــب 

  .1المهارات و الخبرات الأعلى"

       ام تقییم الوظائف على أسس و اعتبارات متمثلة فیما یلي :یقوم نظ

 مسـتویات الأجـر. تختلف الوظائف داخل الإدارة أو المؤسسة في أهمیتهـا لـذا لابـد أن تختلـف -1

ـــم والجهـــد -2  إلـــخ...الوظـــائف المختلفـــة تتطلـــب شـــروطا و إمكانیـــات مختلفـــة مـــن الخبـــرة و المهـــارة والعل

         جمع الوظائف المتقاربة في الأهمیة في درجة واحدة. لابد من -3

              دراسة خطة التقییم لفهم كل بنودها فیسهل تطبیقها. -4

 توفر الحقائق الخاصة بكل وظیفة محـل التقیـیم وهـو مـا تـوفره عملیـات التحلیـل و التوصـیف. -5

وظیفــة لا علــى مــا یتمتــع بــه تقیــیم الوظیفــة لا الموظــف ، فیبنــي التقیــیم علــى مــا تتطلبــه ال -6

  ومهارات. الموظف من مزایا

غیــر المتعــارف  تقیــیم الوظیفــة علــى أســاس الأداء الإعتیــادي دون الإعتمــاد علــى الأســس -7

  علیها أو الواجبات الناذر القیام بها.

المشرع الجزائري كرس الأسـالیب السـابقة فـي مجـال أجـور الوظیـف العمـومي ، أخـذا 

فالتطبیق العملـي و القـانوني لنظـام تقیـیم  خصوصیة القطاع و إمكانیات الدولة بعین الإعتبار

الوظــائف فــي الوظیفــة العمومیــة الجزائریــة یتمثــل فــي الشــبكة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین التــي 

  تحوي العدید من المصطلحات التي ینبغي التعرف علیها في هذا المجال ، نوردها فیما یلي:

مجموعـة مـن العناصـر و الأنشـطة و الحركـات الجزئیـة المرتبطـة زمنیـا فـي هـي  المهمـة : -

  الأداء داخل المؤسسة ، تساهم في تحقیق ناتج محدد له قیمة ، كرفع أو نقل شيء... إلخ

                              
  عبد الباقي ، إدارة الموارد البشریة (مدخل تطبیقي معاصر) ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر  محمدصلاح الدین  - 1

 . 288،  287، ص ص  2004،     
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مجمـــوع المهـــام و الواجبـــات و المســـؤولیات التـــي ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا تكلیـــف  العمـــل : -

  القیام به. مطلوب من العاملین

مجموعـــة مهـــام و واجبــات یعهـــد بأدائهـــا إلـــى شـــخص محـــدد فـــي مكـــان معـــین المنصـــب :  -

 یسمى أیضا المركز أو الموقع الوظیفي.

مجموعـة مناصـب متماثلـة فــي مهامهـا الأساسـیة ومسـؤولیاتها وظـروف أدائهــا ،  الوظیفـة : -

ذي والفـرق بینهــا وبـین المنصــب ، هـو أن المنصــب یؤدیــه فـرد معــین أي متصـل بالشــخص الــ

  یشغله ، أما الوظیفة فإن لها مبدءا عاما ولیس صفة شخصیة فیمكن أن یؤدیها أكثر من فرد

  :1یضاف إلى ما سبق ، مفهومي السلك و الرتبة اللذان یعرفان كما یلي

  هي العنوان الذي یمنح لصاحبه القدرة على شغل وظائف مخصصة لها.  الرتبة : -

ون إلـــى رتبـــة أو عـــدة رتـــب ، ویخضـــعون لـــنفس یضـــم مجمـــوع المـــوظفین المنتمـــ الســـلك : -

  .06/03من الأمر 8القانون الأساسي الخاص ، وحسب المادة 

  تصنف أسلاك الموظفین في المجموعات الأربعة التالیة : 

المجموعـــة أ: تضـــم مجمـــوع المـــوظفین الحـــائزین مســـتوى التأهیـــل المطلـــوب لممارســـة  -

  وى تأهیل مماثل التصمیم و البحث و الدراسات أو كل مست نشاطات

المجموعــة ب : تضــم مجمــوع المــوظفین الحــائزین مســتوى التأهیــل المطلــوب لممارســة  -

  التطبیق أو كل مستوى تأهیل مماثل.   نشاطات

المجموعــة ج : تضــم مجمــوع المــوظفین الحــائزین مســتوى التأهیــل المطلــوب لممارســة  -

  التحكم أو كل مستوى تأهیل مماثل.  نشاطات

مجمـــوع المـــوظفین الحـــائزین مســـتوى التأهیـــل المطلـــوب لممارســـة المجموعـــة د: تضـــم  -

  التنفیذ أو كل مستوى تأهیل مماثل. نشاطات

  ویمكن أن تقسم المجموعات السابقة إلى مجموعات فرعیة .

                              
 . 28سعید مقدم ، مرجع سابق ، ص  - 1
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  مفاهیم أخرى في السیاق نفسه تتمثل في : 

  .1یقصد به المؤهل أو الشهادة و التكوین المتخصص و الخبرة المهنیة مستوى التأهیل : -

  . 2یضم درجات توافق تقدم الموظف في رتبته الصنف : -

3لكل درجة رقم استدلالي یوافق الخبرة المهنیة التي یتحصل علیها الموظف الدرجة : -
 

الاســـتدلالیة ، تشـــكل الأصــناف و الــدرجات و الأرقــام 06/03مــن 115طبقــا للمــادة 

المقابلـة لهــا ، الشــبكة الاســتدلالیة ، ویحــدد عــدد الأصــناف ، و الحــد الأدنــى و الأقصــى لكــل 

صــنف ، وعــدد الــدرجات وكــذا قواعــد الترقیــة فــي الــدرجات عــن طریــق التنظــیم ، یتمثــل هــذا 

و المــواد مــن  8الــذي صــدر تطبیقــا لأحكــام المــادة  07/304 التنظــیم فــي المرســوم الرئاســي

، وهــــي المـــواد الـــواردة تحــــت البـــاب الخـــامس بعنــــوان :  06/03مـــن الأمـــر 126ى إلـــ 114

یعدل المرسوم الرئاسـي  22/1384من المرسوم الرئاسي 1"التصنیف و الراتب ". طبقا للمادة 

لشـبكة الاسـتدلالیة لمرتبـات المـوظفین الذي یحـدد ا 29/09/2007المؤرخ في  07/304رقم 

جات صــحوبة بأرقــام اســتدلالیة دنیــا وأرقامــا اســتدلالیة للــدر ، منظــام دفــع رواتــبهم مجموعــات و 

  . )1(أنظر الملحق رقم ،  توافق ترقیة الموظف في رتبته

ـــــة (أ،ب،ج،د) ـــات الأربعـ ـــن المجموعـــ ـــة مـــ ــل مجموعـــ ــ ـــي كــ ــة فـــ ــ ــناف المدرجــ ــ ــــددت الأصــ ،  حــ

صـنفا ، سـتة أصـناف فـي المجموعــة د، صـنفان فـي المجموعـة ج ، صـنفان فــي  17وعـددها 

المجموعـــة ب ، وســـبعة أصـــناف فـــي المجموعـــة أ، إضـــافة إلـــى وجـــود أقســـام فرعیـــة خــــارج 

، وحددت الأرقام الاستدلالیة الدنیا لكل صنف و لكل قسم فرعي 7ـالصنف و المقدرة عددها ب

                              
 . 111، ص  2012والوظیفة العامة ، دار النجاح للكتاب ، رویبة ، الجزائر ، حباني رشید ، دلیل الموظف  - 1
 . 114/2، المادة  06/03الأمر  - 2
 . 114/3، المادة  06/03الأمر  - 3
الذي یحدد  07/304 ، یعدل و یتم المرسوم الرئاسي 2022 مارس 31، مؤرخ في  22/138 المرسوم الرئاسي رقم - 4

 06في  مؤرخة، 23رقم  للجمهوریة الجزائریة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم ، الجریدة الرسمیةالشبكة الاستدلالیة 

 .2022 أبریل
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 12رقام الاستدلالیة لكل درجة من الدرجات المقدر عددها ب خارج الصنف ، كما حددت الأ

 . 1درجة ، تجسد تثمین الخبرة المهنیة للموظف بحكم أقدمیته

وبتحلیل الطریقة المعتمدة في تصـنیف كـل رتبـه وكـل وظیفـة ، نجـد أن التصـنیف قـد 

ف ومجـال تقییم حقیقي للرتب والوظائف على أساس المهـام التـي تنطـوي علیهـا الوظـائ تم بعد

تدخلها و التأهیل المطلوب لشغلها و أنماط التوظیـف و المسـؤولیات الخاصـة بهـا ، والمقاربـة 

التي تم اعتمادها في عملیة التصنیف ، مستوحاة من عملیـة التصـنیف التـي اعتمـدها المشـرع 

 1966، والتي اعتمـدها القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة العمومیـة لعـام  1948الفرنسي سنة 

فقد جعل المشرع الجزائري من عامل مستویات التأهیل وطریقة التوظیـف، العامـل المحـوري  ،

 .2فــي عملیــة التصــنیف ، فكــان مســتوى التأهیــل هــو المنطلــق الأساســي فــي عملیــة التصــنیف

یـتم  " : و التـي جـاء فیهـا 07/304مـن المرسـوم الرئاسـي  3جلیـا مـن المـادة  ووهـذا مـا یبـد

المجموعات و الأصناف و الأقسـام الفرعیـة خـارج الصـنف حسـب  تصنیف الرتب في مختلف

، وقـد تضـمنت  "....مستویات التأهیل المطلوبـة وطریقـة التوظیـف المقـررة للإلتحـاق بالوظیفـة

، و التـي وزعـت فیهـا مسـتویات التأهیـل  "شـبكة مسـتویات التأهیـل " :ذات المادة جدولا بعنوان

 7الموافقـــة لهـــا ، وكـــذا الأقســـام الفرعیـــة ال 17حســـب المجموعـــات الأربعـــة و الأصـــناف ال 

أعـاد المشـرع الجزائـري النظـر فـي هـذا التصـنیف ، ،  )2(أنظر الملحـق رقـم خارج الصنف ، 

  ، وذلـــك مـــن خـــلال 07/304بتعدیلـــه شـــبكة مســـتویات التأهیـــل المحـــددة بالمرســـوم الرئاســـي 

، عــدلت 07/304ئاســي المعــدل و المــتمم للمرســوم الر  10/3153 إصــدار المرســوم الرئاســي

،  07/304مــن المرســوم الرئاســي  3المــادة الأولــى منــه و تممــت الجــدول الــوارد فــي المــادة 

لـم یـدم بقــاء هـذا التعـدیل طــویلا ، فقـد تراجـع المشــرع عنـه بإصــداره .  )3(أنظـر الملحـق رقــم 

                              
 . 257هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 111حباني رشید ، مرجع سابق ، ص  - 2
الذي یحدد الشبكة  07/304 ، یعدل و یتم المرسوم الرئاسي 2010دیسمبر  13مؤرخ في  ، 10/315 المرسوم الرئاسي رقم - 3

 .2010دیسمبر  15في  مؤرخة، 76رقم  لجمهوریة الجزائریةل الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم ، الجریدة الرسمیة
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المـتمم المعـدل و  10/315 ، الذي جـاء لإلغـاء المرسـوم الرئاسـي 11/971 المرسوم الرئاسي

  . 07/304 للمرسوم الرئاسي

، أعــاد المشــرع الجزائــري النظــر فــي التصــنیف المعتمــد مــن خــلال  2014فــي ســنة 

الـــذي عـــدلت و تممـــت مادتـــه  ، 14/2662 فأصـــدر المرســـوم الرئاســـي،  07/304 المرســـوم

ــــــــى ،  ــــادة الأول ــ ـــي 3المــ ــ ــ ــوم الرئاسـ ــ ــ ـــن المرســ ــ ــ ـــــل ، 07/304 مـ ــ ــتویات التأهیـ ــ ــ ـــــبكة مســ ــ ــــة بشـ ــ         المتعلقــ

ــوم الرئاســــي 2و أقــــرت المـــادة  .)4(أنظـــر الملحـــق رقـــم  ــر  14/266 مـــن المرسـ ، عـــدم ترتـــب أي أثــ

  رجعي لأحكام هذا المرسوم.

أیا كانت التعدیلات التي أدخلها المشرع على شبكة مستویات التأهیل ، یبقى مستوى 

التأهیل أساس التصنیف المعتمد بشأن الوظائف العامـة فـي قطـاع الوظیفـة العمومیـة ، فیؤخـذ 

بعـــین الإعتبـــار فـــي التصـــنیف ، الشـــهادة أو التكـــوین المتخصـــص أو الخبـــرة المهنیـــة ، لكـــن 

ـــة الواضـــح هـــو التركیـــز بشـــ كل أكبـــر علـــى الشـــهادة المتحصـــل علیهـــا مـــن الدراســـة الأكادیمی

بأطوارهــا المختلفــة ،فمعیــار مســتوى التأهیــل ، هــو المعیــار أو الأســاس الــذي اعتمــده المشــرع 

ـــار یبقـــى مفتوحـــا أمـــام كـــل الإنتقـــادات  الجزائـــري فـــي تصـــنیف الوظـــائف العامـــة ، وهـــو إختی

، خصوصـا فـي مجـال التصـنیف و الأجـر. والإحتجاجـات ، التـي دائمـا مـا تصـحح الأوضـاع 

تصــنیف الوظــائف یلیــه تقییمهــا ، بمنحهــا قیمــة معبــر عنهــا بــالأجر، و انطلاقــا مــن التصــنیف 

  .، تتحدد قیمة الوظائف  07/304المحدد بالمرسوم الرئاسي 

  

  

                              
دیسمبر  13المؤرخ في  10/315 المرسوم الرئاسي ، یلغي 011فبرایر  28، المؤرخ في 11/97 المرسوم الرئاسي رقم - 1

الاستدلالیة  الشبكةالذي یحدد  2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304 الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي ،2010

 .2011فبرایر  28في  مؤرخة، 13رقم  لجمهوریة الجزائریةل المرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة
سبتمبر  29المؤرخ في  07/304 ، یعدل ویتم المرسوم الرئاسي 2014سبتمبر  28، مؤرخ في  14/266 رسوم الرئاسي رقمالم - 2

، مؤرخة  58رقم  لجمهوریة الجزائریةل الذي یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم ، الجریدة الرسمیة 2007

 .2014أكتوبر  1في 
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  تقییم الموظفین  :ثانیا 

  م الإعتماد على لابد من ربط الأجر بالأداء ، لیحقق الأجر دوره التحفیزي ، لذلك ت 

الوصول إلى قیاس الأداء ، و تحدید قیمة له ، ومكافـأة مـن  بغیةنظام تقییم الأداء ، 

 قدمت تعاریف لتقییم الأداء ، هي :،  یستحق

"دراســــة و تحلیــــل أداء العــــاملین لعملهــــم و ملاحظــــة ســــلوكهم و تصــــرفاتهم أثنــــاء  -

م فــي القیــام بأعمــالهم الحالیــة ، مــدى نجــاحهم و مســتوى كفــاءته العمــل ، و ذلــك للحكــم علــى

إمكانیــات النمــو و التقــدم للفــرد فــي المســتقبل ، و تحملــه لمســؤولیات أكبــر، أو ترقیتــه  علــى وأیضــا للحكــم

  .1أخرى" لوظیفة

" قیاس كفاءة الموظفین یعني تقییم أدائهم لعملهـم و مسـلكهم ، بغیـة التأكـد مـن مـدى 

الموكلة إلى كـل مـنهم ، و إمكانیـة نجاحـه فـي وظیفـة ممارسة الوظیفة لكفاءتهم و صلاحیتهم 

  .2أعلى"

"عملیــة قیـــاس موضــوعیة لحجـــم و مســـتوى مــا تـــم إنجـــازه بالمقارنــة مـــع المطلـــوب  -

إنجازه كما و نوعـا ، و علـى شـكل علاقـة نسـبیة بـین الوضـعین القـائم و المطلـوب ، واعتمـادا 

أعمــال یمكــن تقییمهــا كمیــا تتمیــز  علــى هــذا المفهــوم یجــب التفرقــة بــین نــوعین مــن الأعمــال :

بكونها شیئا مادیا ملموسا بالإمكان حصر وحداته ، و أعمال تعتمد على الجهد الذهني والتـي 

یصعب فیها وضع معاییر واضحة و دقیقة لقیاس الأداء دون اعتماد على التقـدیر الشخصـي 

3للمقیم"
  

 یستهدف تقییم الأداء تحقیق الفوائد التالیة :

  ییم كمقیاس أو معیار، یقاس به مدى نجاعة السیاسات المعتمدة من طرف الإدارة یعد التق -

                              
 . 367صلاح الدین محمد عبد الباقي، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 324المجذوب طارق ، مرجع سابق، ص  - 2
 . 87ص  ،مرجع سابق نجیب شاویش  ىمصطف - 3
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الحكـــم علـــى مـــدى فعالیـــة بـــرامج التـــدریب أو سیاســـات التوظیـــف أو طـــرق الترقیـــة أو طـــرق 

                       وأسالیب التحفیز ... إلخ.

كمــا یعتبــر حــافزا  تقیــیم الأداء یشــكل أداة لتقیــیم العــاملین ، و كــذا اقتــراح تحســین أدائهــم ، -

                 .للتطویر الشخصي إضافة إلى كونه مقیاسا له

یشـــجع قیــــاس الأداء علـــى وجــــود احتكــــاك بـــین المرؤوســــین و الرؤســـاء ، و یســــاعد علــــى  -

                       البعض. معرفتهم لبعضهم

یــزود قیــاس الأداء المســؤولین بمعلومــات واقعیــة عــن أداء و أوضــاع العــاملین ممــا یجعلــه  -

مؤشـــرا لإجــــراء دراســـات میدانیــــة تتنـــاول أوضــــاع العـــاملین و مشــــكلاتهم و إنتـــاجیتهم و كــــذا 

                          .مستقبل المؤسسة

فــإن تقیــیم الأداء یسـاهم فــي اقتــراح المكافــآت المالیــة المناســبة  الأجــور ،بالنسـبة للمرتبــات و  -

علــى ضــوء المعلومــات التــي یوفرهــا ، فــیمكن زیــادة الأجــور أو خفضــها ، وكــذا اقتــراح نظــام 

                             حوافز معین و تقریر حوافز معینة بناءا على نتائج تقییم الأداء.

داء ، فــــالبعض یــــرى أن الراتــــب یتكــــون مــــن وبخصــــوص مجــــال الأجــــور وتقیــــیم الأ

عنصـرین ، أجــر المنصـب وهــو الأجـر الأساســي أو القاعـدي الــذي یسـتحقه الموظــف بتعیینــه 

فــي منصــب عمــل وقیامــه بالواجبــات المهنیــة المطلوبــة منــه ، وأجــر الأداء الخــاص بــأداء كــل 

                                  . 1ل موظففرد في المؤسسة ، فیكون متغیرا حسب الأداء والمردودیة التي یقدمها ك

هناك العدید من العناصر التي یستهدفها تقییم الأداء ، وجمیعها تكشـف عـن صـفات 

وخصـــائص الموظـــف ، ومـــدى مســـاهمته فـــي أداء العمـــل ، بعـــض المنظمـــات تتبـــع سیاســـة 

ین فـي كـل الوظـائف التحدید العام لهذه العناصر باستخدامها نموذجا واحدا لتقییم أداء المـوظف

ـــة فـــي  والمســـتویات ، لكـــن هـــذا أســـلوب یفتقـــر للموضـــوعیة ، لأن الأعمـــال والوظـــائف مختلف

مســـتوى ، مســتویاتها ومتطلباتهـــا ، وهـــذا یســتوجب إیجـــاد عناصـــر تتناســب مـــع كـــل نــوع وكـــل 

        .2باعتماد نماذج عدیدة لتقییم الأداء ، یخصص نموذج مستقل لكل نوع ولكل مستوى

                              
1- Jean-marie prretti , Ressource humaines , 5 eme éditon , les pesses de l’ imprimerie Carlo Dexamps , France , 1998 , p319. 
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التقییم عبارة عن معلومات أساسیة عن الموظـف و وظیفتـه وأدائـه وصـفاته وعناصر 

الشخصـیة و علاقتــه بــالآخرین ، إضـافة إلــى الإنطبــاع العــام للـرئیس المباشــر عــن مرؤوســیه، 

والتقدیر الـذي تحصـل علیـه الموظـف فـي سـنة التقـدیر، و العقوبـات التـي أوقعـت علیـه خـلال 

هــذه المعلومــات لإعــداد تقریــر تقیــیم الأداء، علــى عــدة  الســنة، لــذلك تعتمــد الإدارة فــي جمــع

مصادر هي: ملف خدمـة الموظـف، مـا یعلمـه رؤسـاء و أعضـاء لجـان شـؤون المـوظفین عـن 

 القـــرارات القضـــائیة وعملـــه وأدائـــه و ســـلوکه وشخصـــیته ، ســـجل الحضـــور والغیـــاب، الأحكـــام 

  .1كاوى المقدمة ضدهالتأدیبیة الصادرة في حقه ، التقاریر الدوریة السابقة والش

وكل هذه العناصر تجتمع معا وتكون موضوعا للتقیـیم ، وذلـك للحصـول علـى تقریـر 

ــل هــــذه موضــــوعي  ـــي مجــــال التقــــدیر الخــــاص بتقیــــیم الأداء ، تتمثــ وعــــادل. هنــــاك عــــدة اتجاهــــات فـ

  :  2الإتجاهات في

ــعیف). - ــ ــ ــ ــ ـــفء ، ضـ ــ ــ ــ ـــاز، كــ ــ ــ ــ ــي : (ممتــ ــ ــ ــ ــ ـــط هـ ــ ــ ــ ـــب فقــ ــ ــ ــ ـــلاث مراتــ ــ ــ ــ ــــــع ثــ ــ ــ ـــي : بوضـ ــ ــ ــ ـــــدیر الثلاثــ ــ ــ                  التقــ

      التقـــدیر الربـــاعي : بوضـــع أربعــــة مراتـــب هـــي (ممتـــاز، جیــــد جـــدا، مرضـــي ، ضــــعیف).  -

التقــدیر الخماســـي : والـــذي أصــبح ســـائدا فـــي التشـــریعات الإداریــة الحدیثـــة ، یحـــدد خمـــس  -

ممتاز، جید جـدا، جیـد، متوسـط، ضـعیف) ، هـذا التقـدیر یوسـع رقعـة الإختیـار ( مراتب هي :

  الرئیس الإداري مما یمكنه من تقییم موظفیه على الوجه الكاملةأمام 

تختلــف مـــدة التقیـــیم بـــین مؤسســـة و أخــرى حســـب حجـــم المنظمـــة و طبیعـــة نشـــاطها 

والهدف من التقییم ، لكن المهم هو وضع المؤسسة سیاسـة واضـحة بشـأن المـدة الزمنیـة التـي 

ة (سـنویة التقـاریر) ، ذلـك أن وضـع أكثـر یغطیها التقییم. لكن غالبیة الأنظمة تعتمد فترة السـن

مـــن تقریـــر فـــي الســـنة الواحـــدة ، یرهـــق واضـــعیها مـــن جهـــة ، كمـــا یســـفر عـــن إهمـــال الدقـــة 

والموضوعیة في سبیل إنجازها في الوقـت المحـدد مـن جهـة أخـرى یطـرح تقیـیم الأداء أیضـا ، 

                              
نواف كنعان ، القانون الإداري (الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة ، العقود الإداریة ، الأموال العامة) ، الطبعة الأولى  - 1

 . 95،  94، ص ص  2007،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
 . 92المرجع نفسه ، مرجع سابق ، ص  - 2
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لعلنیـة والسـریة میـزات مسألة علنیـة أو سـریة التقریـر الخـاص بـالتقییم ، والحقیقـة أن لكـل مـن ا

  وعیوبا.

لكن الكثیـرون یـرون ضـرورة مـنح صـفة العلنیـة لتقـاریر التقیـیم ، فـذلك یفیـد فـي خلـق 

جــو مــن التعــاون بــین الــرئیس والمرؤوســین عنــد حســن اســتخدام التقریــر، وإفهــام المــرؤوس أن 

لــى علنیــة بالدرجــة الأولــى ، كمــا تمیــل الإتجاهــات الحدیثــة إ الهــدف مــن التقیــیم هــو مســاعدته

1التقاریر وذلك لظهور العدید من التغیرات ، كتغیر المناخ الإجتماعي و زیادة تأثیر النقابات
  

 ع المسار المهني للموظف العموميوتفاعله مالراتب  مكونات:  الثانيالمطلب 

بــأجر المنصــب مـــن  كمــا ســـماه تحلــل المرتبــات فـــي القــانون الأساســي العـــام للعامــل

شـــمل أجـــر ، یخـــلال عنصـــرین، الأول بمـــا یســـمى بـــاجر أساســـي او ثابـــت و الثـــاني تكمیلـــي 

عملیـــة مـــن الـــق أ ع ع ": الأجـــر الأساســـي النـــاتج مـــن  146المنصـــب وفقـــا لأحكـــام المـــادة 

  .2التصنیف المنصب العمل والتعویضات المترتبة عن ظروف العمل ووضعیة الموظف

، هـو أســلوب جـوهري و ممیـز للوظیفــة العمومیـة ذات البنیــة أسـلوب المسـار المهنــي 

المغلقة الذي تبنته فرنسا والدول التي اتبعت النظـام نفسـه ، فـالموظف العمـومي عنـدما یختـار 

الإلتحــاق بالوظیفــة العامــة ، فإنــه یختــار بــذلك إنجــاز مســار مهنــي یكــرس لــه جهــده ، وقتــه ، 

ذه الوظیفـــة درجـــة درجـــة ، ویرتقـــي فـــي الســـلم إهتمامـــه ، وكـــل حیاتـــه ، ویتســـلق مســـتویات هـــ

الــوظیفي ، حتــى یصــل إلــى التقاعــد الــذي یكــافؤ فیــه علــى طــول وأهمیــة خدماتــه ، وأســلوب 

المسار المهني هو مرادف للأمن الوظیفي الذي تراهن علیـه الدولـة لاسـتقطاب المـوظفین مـن 

  . 3الأكفاء والمهرة ، والحفاظ علیهم أیضا

                              
محمد بن دیلم القحطاني ، إدارة الموارد البشریة (نحو منهج إستراتیجي متكامل) ، الطبعة الثانیة ، العبیكان للنشر  - 1

 . 173، ص  2008والتوزیع ، الریاض ، السعودیة ، 
 ، مرجع سابق .  78/12الامر  - 2

3- Laurent Blanc , la fonction publique , 1 er édition , Presses universitaires de France , paris , France ,2002 , pp 21,22  



 العمومیة الجزائريواقع وآفاق نظام الأجور في قانون الوظیفة :  الثانيالفصل  

67 

 

  الراتب  مكوناتالفرع الأول : 

 الأجر الأساسي (الراتب الرئیسي) : أولا

، بعـــد أداء الخدمـــة ،  07/304 مـــن المرســـوم الرئاســـي 4للموظـــف ، حســـب المـــادة 

راتـــب ، یشـــتمل هــذا الراتـــب حســـب ذات المـــادة علـــى مـــا یـــأتي : الراتـــب الرئیســـي ، العـــلاوات الحـــق فـــي 

یتقاضـى كـل موظـف أجـرا أساسـیا  "-یمكـن ان نعـرف الأجـر الأساسـي علـى انـه والتعویضـات.

(قاعدیا) یرتبط بمنصب العمل الـذي یشـغله ، أي وفقـا للصـنف و القسـم و الرتبـة التـي ینتمـي 

لاســتدلالي الــذي یخصــها وفقــا لهــذا التصــنیف ، وهــذا حســب جــدول تصــنیف ا إلیهــا أو الــرقم

  .1"الوظائف في المؤسسات و الإدارات العمومیة

بالوظیفـــة العمومیـــة لا یوجـــد تعریـــف محـــدد للأجـــر  فـــي التشـــریع الجزائـــري المتعلـــق

الأساسـي أو الراتــب الرئیســي ، فیكتــف المشــرع فـي كــل النصــوص القانونیــة و التنظیمیــة ذات 

الصــلة بالمجــال ، بالإشــارة إلــى كونــه حقــا للموظــف وعنصــرا مــن العناصــر المشــكلة للراتــب 

                .بأكمله ، موضحا كیفیة احتسابه

ــــــة احتســــــاب ا     ـــادة كیفی مــــــن المرســــــوم  5لأجــــــر الأساســــــي أو الراتــــــب الرئیســــــي أوضــــــحتها المـــ

فحسبها ، ینـتج الراتـب الرئیسـي عـن حاصـل ضـرب الـرقم الاسـتدلالي الأدنـى  07/304الرئاسـي

لصنف ترتیب الرتبة الذي یضـاف إلیـه الـرقم الاسـتدلالي المطـابق للدرجـة المشـغولة فـي قیمـة 

عن حاصل ضرب الرقم الاسـتدلالي الأدنـى فـي  ،ساسيالنقطة الاستدلالیة ، وینتج الراتب الأ

  دج. 45من نفس المرسوم ب  8قیمة النقطة الاستدلالیة ، قیمة هذه النقطة الاستدلالیة ، حددتها المادة 

المؤرخـة  72تفاصیل أكثر عن طریقـة حسـاب الراتـب الرئیسـي ، جـاءت بهـا التعلیمـة 

 المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لتصنیف الموظفین ودفع رواتـبهم  2007دیسمبر سنة  29في 

                              
عقون شرف ، سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة (دراسة حالة بولایة میلة)، مذكرة مكملة لنیل شهادة  - 1

 . 113، ص  2007-2006الماجستیر في علوم التسییر ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
، المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لتصنیف الموظفین و دفع رواتبهم  2007دیسمبر  29، المؤرخة في  07التعلیمة رقم  - 2

  ، الصادرة عن رئیس الحكومة إلى السیدات و السادة أعضاء الحكومة ، و السیدة و السادة الولاة.
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أن الراتــب الرئیســي یحــدد مــن خــلال الــرقم الاســتدلالي الأدنــى لصــنف  07أوضــحت التعلیمــة 

ترتیـــب الرتبـــة الـــذي یضـــاف إلیـــه الـــرقم الاســـتدلالي المطـــابق للدرجـــة المشـــغولة ، فینـــتج عـــن 

ب الـــــرقم الاســــتدلالي الأدنـــــى و الــــرقم الاســـــتدلالي للدرجــــة فـــــي قیمــــة النقطـــــة حاصــــل ضــــر 

مثــالا عــن حســاب الراتــب الرئیســي  07الإسـتدلالیة ، ولمزیــد مــن التوضــیح ، وضــعت التعلیمــة

(نأخذ المثال على الشبكة الإسـتدلالیة الجدیـدة  ،5، الدرجة  13 لموظف مصنف في الصنف

)  2022أبریل  6المؤرخ في  22/138ن المرسوم الرئاسي م 1للمرتبات المذكورة في المادة 

        وفقا لما یلي:

   .628:  13الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للصنف  -

       . 158الرقم الاستدلالي في الدرجة الخامسة:  -

             دج.  28260دج =  x 45 628المرتب الأساسي:  -

  لالي الأدنى + الرقم الاستدلالي للدرجةالرقم الاستدلالي للمرتب = الرقم الاستد -

                      =628               +158     =786  

 786وینتج الراتب الرئیسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للمرتب الذي یساوي 

  دج . x 45  =35370 786 دج أي 45في قیمة النقطة الاستدلالیة المحددة ب 

یختلف عـن مفهـوم آخـر، ینبغـي عـدم الخلـط بینهمـا ، یتعلـق الأمـر  الراتب الرئیسي ،

 بالأجر الأدنى المضمون.

  الأجر الوطني الأدنى المضمون: -

نتیجــة التطــور الــذي عرفتــه مختلــف الــدول ، والــذي أنــتج تطــور النظــرة إلــى الأجــر ، 

الموظـف  بحیث لم یعد ثمنا لسـلعة العمـل ، بـل مبلغـا یهـدف لضـمان مسـتوى لائـق للعامـل أو

فـــي أي مجـــال وفـــي أي قطـــاع ، ظهـــر مـــا یســـمى الحـــد الأدنـــى للأجـــر ، أو الأجـــر الأدنـــى 

  المضمون.
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سماه البعض بالحد الأدنى اللازم لمستوى المعیشة ، وعرفه بأنه :"المبلغ الذي إذا  -

انخفـــض فإنـــه ســـیعجز عـــن إشـــباع الحاجـــات الفردیـــة و الإجتماعیـــة المعتبـــرة أولیـــة بالنســـبة 

   1دمي"للشخص الآ

كما عرف أیضا بأنه" یشمل الحاجات الضروریة ، التي لا یمكن الضـغط علیهـا ،  -

وهي ترتبط بمؤشر الأسعار، فهو یرتبط بالحاجات ولیس بالعمل ، و هو موضـوع بقـانون مـن 

المفاوضـات بـین العامـل أو النقابـة ، و صـاحب العمـل تكـون حـول مـا طرف سلطة الدولـة ، و 

   2مكافآت ومستویات أخرى من الأجر ومكافآت الأقدمیة ، وغیرها .. "فوق هذا الحد، من 

وجـــد معیـــاران لتحدیـــد الحـــد الأدنـــى للأجـــر أو الأجـــر الأدنـــى المضـــمون ، وكـــان لكـــل منهمـــا 

  نصیبه من التطبیق، وهما :

وهو الذي یضمن ثمن الأشیاء المادیة اللازمة للوجود فقط ، ففي القدیم  المعیار المادي: -1

لأجر الذي یدفع للعمال هو المبلغ المساوي للسلع اللازمة لتغذیـة وكسـوة العامـل وأسـرته كان ا

، أي مــا یمكــن العمــال مــن البقــاء وتخلیــد جنســهم ، وهــي فكــرة لا تختلــف علــى مــا كــان ینفقــة 

  السید على عبده، بل هي إمتداد طبیعي لذلك. 

خــرى ، إضــافة إلــى الأكــل وهــو مــا یضــمن إشــباع المتطلبــات الأ المعیــار الإجتمــاعي : -2

واللبـاس و المــأوى، وهـي متطلبــات ثقافیـة كــالتعلیم ، ومتطلبــات للرفاهیـة ، إلــى غیـر ذلــك مــن 

المتطلبـات الإجتماعیـة و الإقتصــادیة المتغیـرة فــي الزمـان والمكـان ، أي یضــمن مسـتوى حیــاة 

المعیــار، طبقــا للمســتوى الإقتصــادي والحضــاري الخــاص بــزمن معــین وبلــد معــین . لكــن هــذا 

المسمى "المعیار الاجتماعي" ، یثیر العدید من الإختیـارات والبـدائل ، فهـل یـتم دراسـة میزانیـة 

العامــل و یوضــع لــه الأجــر المناســب طبقــا للإحتیاجــات البشــریة التــي یقررهــا علمــاء التغذیــة 

                              
في الوظیفة العامة في النظام الفرنسي ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، القاهرة، مصر ،  دراساتعبد الحمید كمال حشیش ،  - 1

 . 100، ص  1974
 . 54دادي عدون ناصر ، مرجع سابق ، ص - 2
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الأسـرة  والإجتماع ، ثم تقرر مرتبات الأطفال ، أم یتم تحدید الحد الأدني علـى أسـاس میزانیـة

  ككل ، وهنا ما هو العدد الذي یعتد به بشأن أفراد الأسرة.

الجزائـــر وعلـــى غـــرار بـــاقي الـــدول ، أخـــذ تشـــریعها بفكـــرة أو بمفهـــوم الأجـــر الأدنـــى 

المضــمون . فمنــذ الإســتقلال ، إلــى غایــة یومنــا هــذا ، كــان إنشــغال الدولــة الجزائریــة بتحســین 

ئدة ، وذلـك للحفـاظ علـى القـدرة الشـرائیة والمسـتوى الدخول و جعلها متناسبة مع الأسعار السـا

المعیشي اللائق ، لذا عرف الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائـر عـدة تطـورات لكنهـا 

تعلقـت بقیمتــه ، و لــیس بالمعــاییر المعتمــدة فــي تحدیـده ، بحیــث تضــاعف العدیــد مــن المــرات 

اكـــب الموظـــف الأوضـــاع المتطــــورة لجعلـــه متناســـبا مـــع الأســـعار الســـائدة فـــي الســـوق ، ولیو 

والمتغیــرة للمجتمــع الــذي یعــیش فیــه ، كــان آخــر تعــدیل هــو الــذي أتــى بــه المرســوم الرئاســي 

 ، الـــذي حـــدد الأجـــر الـــوطني الأدنـــى المضـــمون 2021 أبریـــل 07المـــؤرخ فـــي  21/1371

فــي  ســاعة 173.33 ســاعة ، أي مــا یعــادل 40الموافــق لمــدة عمــل قانونیــة أســبوعیة قــدرها 

دینـــارا  115.38 دج) فـــي الشـــهر، أي مـــا یعـــادل 20.000ألـــف دینـــار (بعشـــرین   الشـــهر، 

  لساعة عمل ، وهذا ما تضمنته المادة الأولى من المرسوم المذكور.

 إضافات الراتب : ثانیا

صبح للراتب مكونات أخرى وإضافات كثیرة من حوافز ومكافآت و تعویضات ومـنح أ

نیة ونقدیـة ، وغیرهـا مـن الإضـافات التـي لا یعتمـد فـي تحدیـدها وحمایة إجتماعیة وخدمات عی

علـــى إعتبــــارات أخـــرى ، كالوضــــعیة الإجتماعیـــة والصــــحیة  علـــى التصــــنیف الـــوظیفي ، بــــل

والعائلیة للموظف عندما یتعلق الأمر بالتأمین الإجتماعي و الصـحي و الخـدمات الإجتماعیـة 

عنـدما یتعلـق الأمـر بـالتعلیم والتكـوین المجـانیین ، والمنح العائلیة ، والمستوى العلمي والثقافي 

وظــروف وأمــاكن العمــل عنــدما یتعلــق الأمــر بالتعویضــات والبــدلات ، ومســتوى الأداء عنــدما 

  یتعلق الأمر بالحوافز و العلاوات والمكافآت . 

                              
للجمهوریة  ، الجریدة الرسمیة الأجر الوطني الأدنى المضمون ، یحدد 2021 أبریل 7، مؤرخ في  21/137 مرسوم رئاسي رقم - 1

 .2021 أبریل 14في  مؤرخة ،  28رقم  الجزائریة 
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 : الإضافات التي تعد من مكونات الراتب - 1

، تخصـــص التعویضــات لتعـــویض التبعـــات  06/03 مــن الأمـــر 124حســب المـــادة 

الخاصــة المرتبطـــة بممارســة بعـــض النشــاطات وكـــذا بمكــان ممارســـتها و بــالظروف الخاصـــة 

 125بالعمــل ، وتخصــص المــنح للحــث علــى المردودیــة وتحســین الأداء ، و أضــافت المــادة 

عـن  من نفس الأمر، أنه بإمكان الموظف الإستفادة من تعویضـات مقابـل المصـاریف الناتجـة

  .06/03 من الأمر 126ممارسة مهامه ، و كل منحة أو تعویض تؤسس بمرسوم حسب المادة 

علــى : "للموظــف ، بعــد أداء  07/304 مــن المرســوم الرئاســي 4كمــا نصــت المــادة 

         یشتمل على ما یأتي : الراتب الرئیسي ، العلاوات و التعویضـات".  الخدمة ، الحق في راتب

ن نفــس المرســوم علــى : "تكــافئ التعویضــات التبعــات الخاصــة بممارســة مــ 7و نصــت المــادة 

بعـــض النشـــاطات و كـــذا مكـــان ممارســـة العمـــل و الظـــروف الخاصـــة بـــه . و تكـــافئ العـــلاوة 

  المردودیة والأداء"

و حسب النصوص السـابقة ، فـإن الإضـافات التـي تعـد مـن عناصـر الراتـب ، تتمثـل 

إلــــى المـــــنح ذات الطــــابع العـــــائلي ، وتعویضـــــات فــــي : العـــــلاوات و التعویضــــات ، إضـــــافة 

  المصاریف الناتجة عن ممارسة المهام.

المقصـــود بـــالعلاوة ، المبلـــغ المضـــاف إلـــى الراتـــب الأساســـي  العـــلاوات و التعویضـــات : -أ 

للموظـف لأسـباب معینــة ، ووفقـا لشـروط و ضــوابط تحكـم زیـادة الراتــب ، فهـي الزیـادة المالیــة 

الموظــف تبعــا لاســتحقاقه الراتــب ، وهــي  للراتــب الأساســي ، یســتحقهاالمقــررة للموظــف تبعــا 

شــروط ، وتختلــف أیضــا  مختلفــة عــن الزیــادة الســنویة التــي تمــنح مــرة واحــدة فــي الســنة ضــمن

    .1عن البدلات

                              
 . 116،  115نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص ص  - 1
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ــالغ مالیــة تمــنح للمــوظفین بســبب  التعویضــات أو مــا تســمى أیضــا البــدلات ، هــي مب

   1بالعمل ، أو بسبب طبیعة العمل أو خطورته...مقتضیات الوظیفة أو الظروف المحیطة 

تشــكل العــلاوات والتعویضــات جــزءا مــن الراتــب المــدفوع للموظــف العــام فــي التشــریع 

  الجزائري وذلك وفقا للنصوص القانونیة و التنظیمیة السابق الإشارة إلیها.

ــــات الــــدفع ، یحــــددها  أنــــواع هــــذه العــــلاوات و التعویضــــات ، ونســــب دفعهــــا ، وكیفی

التنظیم، وتبعا لذلك وجدت العدید من المراسیم المتضمنة القوانین الأساسـیة الخاصـة المتعلقـة 

ــــد مــــن المراســــیم المؤسســــة للنظــــام  بكــــل ســــلك مــــن أســــلاك الوظیفــــة العامــــة ، بجانبهــــا العدی

   .التعویضي الخاص بالموظفین المنتمین إلى كل سلك من هذه الأسلاك

لیة عبارة عن مبالغ تقرر لصالح زوجة وأبنـاء الموظـف دون المنح العائ المنح العائلیة : -ب

  .2سن الرشد لیتمكن الموظف من مواجهة الأعباء العائلیة

أخذ المشرع الجزائري بنظام المنح العائلیة في تقریر الراتب النهائي المدفوع للموظـف 

    العام ، فقرر منحا عائلیة ، یستفید منها كل موظف مستوف للشروط المحددة.

  تناول المنح العائلیة التنظیم عن طریق النصوص التالیة :   

    ،96/2985و رقم  95/2894 المرسومان التنفیذیان رقم، 94/2363 المرسوم التنفیذي رقم -

  

                              
 . 118، ص نواف كنعان ، مرجع سابق  - 1
جعفر محمد أنس القاسم ، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن  - 2

 . 80،  79ص ، ص  1984عكنون ، الجزائر ، 
للجمهوریة  ، یحدد مبلغ المنح العائلیة ، الجریدة الرسمیة1994أكتوبر  15، مؤرخ في 94/326 رقمالمرسوم التنفیذي  - 3

 .1994أكتوبر  23مؤرخة في  ،  68رقم  الجزائریة
الجریدة الرسمیة  ، یتضمن رفع مبلغ المنح العائلیة ،1995سبتمبر  26، مؤرخ في 95/289 المرسوم التنفیذي رقم - 4

 .1995أكتوبر  1، مؤرخة في  56رقم  للجمهوریة الجزائریة
 ، یتضمن رفع مبلغ المنح العائلیة ، الجریدة الرسمیة1996سبتمبر  8، مؤرخ في  96/298 المرسوم التنفیذي رقم - 5

 .1996سبتمبر  11، مؤرخة في 52رقم  للجمهوریة الجزائریة
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  .97/3301 المرسوم التنفیذي رقم

إضـافة إلـى العـلاوات  تعویضات مصاریف الموظف التي یدفعها عند ممارسة مهامـه : -جـ

علـــــى اســـــتفادة  06/03مـــــن الأمـــــر 125المـــــنح العائلیـــــة ، نصـــــت المــــادة  و التعویضــــات و

    الموظف من تعویضات مقابل المصاریف الناتجة عن ممارسة مهامه.

كل العناصر المذكورة ، و المتمثلة في : العـلاوات و التعویضـات ، المـنح العائلیـة ، 

تعویضــات المصــاریف الناتجــة عــن ممارســة المهــام ، و التــي تضــاف إلــى الراتــب الرئیســي ، 

    تشـــكل مجتمعـــة : الراتـــب أو الأجـــر الشـــهري الـــذي یتحصـــل علیـــه الموظـــف العمـــومي لكـــن، 

هو كـل مـا یسـتفید منـه الموظـف العمـومي ، فهنـاك منـافع و مزایـا  لا یعد الراتب بكل عناصره

هـذه المنـافع والمزایـا  أخرى یتمتع بها الموظف العمومي ، و تعد حقوقا معترفا بهـا لـه قانونـا ،

  بل توجد منها المادیة والعینیة والمعنویة أیضا. الخدمات ، لا تكون بالضرورة مالیة أو نقدیة ،و

               التي لا تعد جزءا من أجزاء الراتب  الإضافات - 2

هـــي عبـــارة عـــن ضـــمانات ، حقـــوق ، مزایـــا ، منـــافع ، خـــدمات ...الـــخ ، أیـــا كانـــت 

تســمیتها یســتفید منهــا الموظــف العمــومي بحكــم انتمائــه إلــى قطــاع الوظیفــة العمومیــة ، ولعــالم 

خــــرى ، فیتكفــــل الشـــغل عمومــــا ، لیكــــون ذلــــك أول شــــرط للاســــتفادة منهــــا ، أمــــا الشــــروط الأ

  بتحدیدها التنظیم الخاص بكل منها ، وهي تتمثل فیما یلي :

تسمى أیضا التعویضات أو الحـوافز غیـر المباشـرة ، لأن الأفـراد  الخدمات الإجتماعیة : -أ 

یحصــلون علیهـــا بطریـــق غیــر طریـــق العمـــل، أي أن تقـــدیمها لهــم غیـــر مـــرتبط بمســـتوى أداء 

وف المــؤدي فیهـــا العمــل، أو مكانـــه ، أو المخــاطر المحیطـــة العــاملین أو إنجــازهم ، أو الظـــر 

بإنجازه، وغیر ذلك من الاعتبارات ، أیا كان مقدار نشاطهم و حجم إنجـازهم ، هـذه الخـدمات 

                              
 08المؤرخ في  96/298 ، یتمم المرسوم التنفیذي رقم1997سبتمبر  10، مؤرخ في  97/330 المرسوم التنفیذي رقم - 1

 10، مؤرخة في  60رقم  للجمهوریة الجزائریة و المتضمن رفع مبلغ المنح العائلیة ، الجریدة الرسمیة 1996سبتمبر 

 .1997سبتمبر 
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تســاعدهم تشـبع حاجـات ذاتیـة لــدى العـاملین ، وتشـعرهم برعایـة الإدارة لمصــالحهم ، كمـا أنهـا 

  .1ه الخدمات دون مقابل أو بمقابل رمزيعلى تجاوز العدید من مشكلاتهم ، تقدم هذ

مـــن  34أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بنظـــام الخـــدمات الإجتماعیـــة ، وذلـــك طبقـــا للمـــادة 

ـــة ، التـــي نصـــت علـــى :  06/03الأمـــر ـــة العمومی المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظیف

  ."یستفید الموظف من الخدمات الإجتماعیة في إطار التشریع المعمول به"

، تمویلهـــا لا یقـــع كلـــه علـــى  تســـمى أیضـــا الضـــمان الإجتمـــاعي  ینات الإجتماعیة:التأم -ب

عاتق الدولة ، بل هو تمویل مشترك بین الدولة بخزینتها ، و الموظفین عن طریق اشتراكاتهم 

التي یقـدمونها فـي شـكل اقتطاعـات مـن أجـورهم بصـفة منتظمـة و دوریـة ، و خـدمات التـأمین 

ذلـك لمواجهـة  تقدم مزایا عینیة أو نقدیة معینة للموظف و أسـرته ، أیضـا بشـروط خاصـة ، و

بعض مخاطر العمـل والحیـاة كـالمرض والإصـابة والعجـز والشـیخوخة والوفـاة والبطالـة ، وكـل 

خــدمات التــأمین هــي خــدمات مركزیــة تتولاهــا وزارة أو هیئــات عامــة خاصــة بالتأمینــات علــى 

 مستوى الدولة ، فیتم تنظیمها و تنظیم الإشتراكات التـي تمولهـا بمـا یمكنهـا مـن مواصـلة تقـدیم

خــــدمات التــــأمین التــــي مــــن أهمهــــا : التــــأمین الصــــحي ، تــــأمین إصــــابات العمــــل ، تأمینــــات 

  .2التقاعد، تأمین البطالة

المتضـــــمن القــــانون الأساســــي العــــام للوظیفـــــة  06/03مــــن الأمــــر 33طبقــــا للمــــادة 

العمومیــة ، التــي نصــت علــى : "للموظــف الحــق فــي الحمایــة الإجتماعیــة والتقاعــد فــي إطــار 

    لإجتماعي التيمعمول به" ، فإن للموظف الحق في الإستفادة من خدمات التأمین االتشریع ال

  . 4 17/96، المعدل و المتمم بالأمر83/113 تولى تنظیمها القانون رقم

                              
 . 212ص  ،مرجع سابق نجیب شاویش ،  ىمصطف - 1
 . 142،  141لهادي ، مرجع سابق ، ص ص حمدي أمین عبد ا - 2
 للجمهوریة الجزائریة ، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ، الجریدة الرسمیة 1983یولیو  2، مؤرخ في 83/11القانون رقم - 3

 .1983یولیو  5، مؤرخة في  28رقم 
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ،  83/11 ، یعدل و یتم القانون رقم 1996یولیو  6، مؤرخ في  96/17الأمر  - 4

 .1996یولیو  7في  ة، مؤرخ 42رقم  للجمهوریة الجزائریةالرسمیة  یدةجر ال



 العمومیة الجزائريواقع وآفاق نظام الأجور في قانون الوظیفة :  الثانيالفصل  

75 

 

 الموظــف أثنــاء عملــه ، معــرض لحــوادث و أمــراض حــوادث العمــل والأمــراض المهنیــة: -جـــ

ن یكــون هنـاك نظــام متعلـق بحمایتــه مـن هــذه متعلقـة بالعمــل الـذي یؤدیــه ، لـذا مــن الطبیعـي أ

  الحوادث و الأمراض وكذا تعویضه عند تعرضه لها.

، المعـــدل و 83/131 نظـــم أحكـــام حـــوادث العمـــل و الأمـــراض المهنیـــة القـــانون رقـــم

ـــا كـــان قطـــاع النشـــاط الـــذي   96/192بـــالأمرالمـــتمم  ـــى العمـــال أی وهـــو القـــانون الـــذي یســـري عل

  ینتمون إلیه.

 39أخــذ المشـرع الجزائـري بنظـام الإجــازات و العطـل ، فطبقـا للمــادة و العطـل :الإجـازات  -د

المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة ، للموظــف الحــق فــي  06/03مـن الأمــر

العطــل ، كمالــه الحــق فــي أیــام الراحــة ، وفــي تحدیــد أوقــات معینــة لعملــه ، وكــل ذلــك نظمتــه 

  . 06/03مرمن الأ 215إلى  186المواد من 

التــي أكــدت علــى أن للموظــف  06/03مــن الأمــر 38المــادة  أقــرت التعلــیم و التكــوین : -ه

الحــق فــي التكــوین وتحســین المســتوى و الترقیــة فــي الرتبــة خــلال حیاتــه المهنیــة ، و أوجبــت 

مــن نفــس الأمــر علــى الإدارة ، تنظــیم دورات التكــوین وتحســین المســتوى بصــفة  104المــادة 

  لضمان تحسین تأهیل الموظف وترقیته المهنیة وتأهیله لمهام جدیدة.دائمة، وذلك 

ـــیم و التكـــوین ، حقـــان دســـتوریان ، نصـــت علیهمـــا المـــادة   1989مـــن دســـتور  53یعـــد التعل

  . 1996المعدل باستفتاء 

                              
 ، المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة ، الجریدة الرسمیة 1983یولیو  2، مؤرخ في 83/13 القانون رقم - 1

 .1983  یولیو  5، مؤرخة في 28رقم  للجمهوریة الجزائریة
 المتعلق بحوادث العمل و  83/13 ، یعدل و یتمم القانون رقم 1996یولیو  6، مؤرخ في  96/19 الأمر رقم - 2

  .1996یولیو  7، مؤرخة في 42رقم  للجمهوریة الجزائریة لأمراض المهنیة ، الجریدة الرسمیةا
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 : تفاعل المرتب مع المسار المهني للموظف نيالثا الفرع

للوظیفــة العمومیـة ذات البنیــة أسـلوب المسـار المهنــي ، هـو أســلوب جـوهري و ممیـز 

المغلقة الذي تبنته فرنسا و الدول التي اتبعت النظام نفسه ، فالموظف العمومي عندما یختار 

الإلتحــاق بالوظیفــة العامــة ، فإنــه یختــار بــذلك إنجــاز مســار مهنــي یكــرس لــه جهــده ، وقتــه ، 

ویرتقـــي فـــي الســـلم إهتمامـــه ، وكـــل حیاتـــه ، ویتســـلق مســـتویات هـــذه الوظیفـــة درجـــة درجـــة ، 

الوظیفي ، حتـى یصـل إلـى التقاعـد الـذي یكـافؤ فیـه علـى طـول و أهمیـة خدماتـه ، و أسـلوب 

المسار المهني هو مرادف للأمن الوظیفي الذي تراهن علیـه الدولـة لاسـتقطاب المـوظفین مـن 

 .1الأكفاء والمهرة ، والحفاظ علیهم أیضا

                        المرتب عند تقلد الوظیفة : أولا

علــى : "یعتبــر موظفـا كــل عــون عــین فــي وظیفــة  06/03مــن الأمــر 4نصـت المــادة 

عمومیــة دائمــة ورســم فــي رتبــة فــي الســلم الإداري. الترســیم هــو الإجــراء الــذي یــتم مــن خلالــه 

مــن ذات الأمــر علــى : " للموظــف الحــق ،  32تثبیــت الموظــف فــي رتبتــه". و نصــت المــادة 

، لذا بعـد أن یعتبـر المترشـح موظفـا بتعیینـه فـي وظیفـة عمومیـة  بعد أداء الخدمة ، في راتب"

دائمة ، وترسیمه في رتبة في السلم الإداري ، وتثبیته في رتبته ، وبعد أدائه الخدمة باسـتلامه 

          فعــلا الوظــائف المناســبة لمنصــبه ، تنــتج بالنســبة لــه ثلاثــة نتــائج قانونیــة علــى الأقــل، وهــي :

 عـن الالتحـاق بالمنصـب الـذي خصـص لـه ، یعتبـر سـببا مـبطلا لقـرار التعیـین.إمتناع العون  -1

إلتحاق العون بالمنصب الذي خصص له ، یعني السریان الفعلي لأحكـام قـرار التعیـین ،  -2

     فیخضـــع بــــذلك لكــــل مــــا یتضــــمنه القــــانون الأساســـي للوظیفــــة العمومیــــة مــــن أحكــــام إنطلاقــــا 

                       من تاریخ تنصیبه.

حقه في الأجر أو المرتب بنـاءا علـى مبـدأ القیـام بالخدمـة الـذي یجسـده  ممارسة الموظف -3

  .محضر التنصیب في الوظائف

                              
1 - Laurent Blanc , op .cit , pp 21,22. 
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مـن  87بالنسبة للمتربص ، أي الموجود في فترة تربص ، فإنه یخضع حسب المـادة 

حقـوقهم ، مـا عـدا  إلى نفس واجبات الموظفین ، و یتمتع فـي مقابـل ذلـك بـنفس 06/03الأمر

، یتعلــق الأمــر بعــدم إمكانیــة  06/03مــن الأمــر 89و  88سـتثنائین نصــت علیهمــا المادتــان ا

نقــل المتــربص أو وضــعه فــي حالــة إنتــداب أو إســتیداع ، و أیضــا عــدم إمكانیــة انتخابــه فــي 

لجنــة إداریــة متســاویة الأعضــاء أو لجنــة طعــن أو لجنــة تقنیــة و بالتــالي للمتــربص الحــق فــي 

  ه في السلم الوظیفي الموافق لتصنیفة في الشبكة الإستدلالیة كأي موظف آخر.الراتب الموافق لرتبت

ــافة إلـــــى ذلـــــك ، تعتبـــــر فتـــــرة التـــــربص ، فتـــــرة خدمـــــة فعلیـــــة ،و تؤخـــــذ فـــــي الحســـــبان عنـــــد  إضـــ

مـــن  90احتســـاب الأقدمیـــة الترقیـــة فـــي الرتبـــة و فـــي الـــدرجات و فـــي التقاعـــد ، و هـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

  . 06/03الأمر

                    المرتب أثناء المسار المهني للموظف العمومي :ثانیا 

كـــل الوضـــعیات و الحـــالات و الأمـــاكن التـــي یوضـــع فیهـــا الموظـــف ، یتفاعـــل راتبـــه 

معهــا ، فخــلال الحیــاة الوظیفیــة للموظــف ، یمــر بعــدة مراحــل متمیــزة ، بحیــث أن لكــل منهــا 

             : 1سیة التالیةتوجهاتها وأهدافها ، ویمكن تقسیمها إلى المراحل الأسا

مرحلــة  ،مرحلــة الإســتقرار والنمــو  ،مرحلــة التجریــب  ،مرحلــة التأســیس  ،مرحل��ة الإستكش��اف 

  مرحلة الإنحدار أو نهایة المسار . ،مرحلة الصیانة والمحافظة على الوظیفة  ،الأزمة 

خــلال المراحــل المــذكورة ، تبــرز وضــعیات یجــد فیهــا الموظــف نفســه ، ونركــز علــى 

الوضعیات والحالات التي تؤثر على أجر الموظف سواءا مـن حیـث مسـتوى الأجـر أو الجهـة 

  التي تدفعه أو طریقة دفعه ، ونقصد بها : النقل ، الترقیة ، الوضعیات القانونیة ، التأدیب.

نـه تغییـر الموظـف لوظیفتـه أو عملـه الحـالي لوظیفـة أو عمـل آخـر یعرف النقـل بأ النقل :-1

مسـاو لهــا فــي المركــز والمســؤولیة والأجــر الأساسـي ، أي أن النقــل حركــة أفقیــة للموظــف فــي 

حركة عمودیة نحو مواقع وظیفیة أعلى ومسؤولیات أكبر،  الوظیفة ، خلافا للترقیة ، التي تعد

                              
 .231 - 229ص  ابق ،مرجع س مصطفى محمود أبو بكر، - 1
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المســؤولیة والمركــز الــوظیفي وذلــك لأن مســتویات  تضــمن تغییــرا طفیفــا فــي مســتوى لكنــه قــد

          .1واسع المراتب والدرجات الوظیفیة قد تحدد بشكل أو إطار

مـــن الأمـــر  158إلـــى  156نــص المشـــرع الجزائـــري علـــى امكانیـــة النقـــل مـــن المـــواد 

فـــي  یســـتفید الموظـــف المنقـــول أیـــا كـــان نـــوع النقـــل مـــن حقـــه فـــي الراتـــب الموافـــق لتصـــنیفة ، 06/03

ــة  ــ ــــي الوظیفــ ــا فــ ــ ـــي یؤدیهــ ـــیة التـــ ــة الأساســـ ــ ـــات القانونیــ ــــل للواجبـــ ــــات والمقابــ ــبكة الاســــــتدلالیة للمرتبــ ــ الشـ

ــــادة  ـــب المـ ــف حســ ــ ــــتفادة الموظـ ــى اسـ ــ ـــافة إلـ ــــا ، إضــ ــول إلیهـ ــ ــن الأمـــــر 159المنقـ ــ ــول  06/03مـ ــ المنقـ

ــا للتنظـــی م إجباریـــا لضـــرورة المصـــلحة مـــن اســـترداد نفقـــات التنقـــل أو تغییـــر الإقامـــة أو التنصـــیب طبقـ

  المعمول به.

" الترقیـة تعنـي أن یشـغل العامـل وظیفـة درجتهـا أعلـى مـن درجـة الوظیفـة التـي  الترقیة : -2

كان یشـغلها قبـل الترقیـة ، یترتـب علـى الترقیـة زیـادة المزایـا المادیـة و المعنویـة للعامـل وزیـادة 

مـن ناحیـة  اختصاصه الوظیفیة ، و هي بهذا المعنى أخطـر مـن العـلاوة لأنهـا سـترفع المرتـب

  .2، وتصعد بالعامل في السلم الإداري من ناحیة أخرى ، فتزداد تبعاته و سلطاته"

تـــتم الترقیـــة ، وفقـــا لمعیـــارین مختلفـــین ، تعتمـــد بعـــض الـــدول علـــى إحـــدیهما ، ودول 

                .أخرى على كلیهما ، وهما الأقدمیة و الإختیار 

أساسا للترقیة ، بوضع إفتراض متمثل في  تتمثل في اتخاذ مدة خدمة الموظف الأقدمیة : -أ

وجود علاقة بین طول مدة خدمة الموظـف وبـین كفاءتـه و صـلاحیته فـي العمـل ، بحیـث أنـه 

  .یكتسب خبرة مهنیة تؤهله التقلد وظائف المستویات العلیا

ویعنــي قیــام الإدارة باختیــار المــوظفین للترقیــة ، وإمــا أن یكــون هــذا الإختیــار  الإختیــار : -ب

 طلقـــا ، ولـــلإدارة الســـلطة التقدیریـــة المطلقـــة فیـــه ، وإمـــا أن یكـــون خاضـــعا لشـــروط متعلقـــةم

بالكفـــاءة والجـــدارة ، لكـــن مـــع مـــرور الوقـــت ، وتخلـــص المجتمعـــات تـــدریجیا مـــن الســـلطات 

                              
 . 213، مرجع سابق ، ص  الموسويسنان  - 1
  جعفر محمد أنس قاسم ، نظم الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها في فعالیة الإدارة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  - 2

 . 24-20، ص  1973مصر ،     
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الإستبدادیة ، إختفت السلطة المطلقة للإدارة في الإختیار ، ووضعت ضوابط وشـروط تقیـدها 

حتــى لا یكــون تعســفیا ، وتــم الإعتمــاد فــي هــذا الســیاق علــى ثــلاث طــرق  فــي هــذا الإختیــار

ـــــــل هـــــــذه الطـــــــرق فـــــــي :       لقیـــــــاس الكفـــــــاءة ، وبالتـــــــالي تقـــــــدیر الإســـــــتحقاق للترقیـــــــة ، وتتمث

  التقاریر السنویة. ،الوضع تحت التجربة ،الإمتحانات

 06/03 مـــن الأمـــر 127یوضـــع الموظـــف العـــام طبقـــا للمـــادة  الوضـــعیات القانونیـــة : -3

القیـــام  العمومیــة ، فــي إحــدى الوضــعیات الآتیــة: المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة

  .بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستیداع، الخدمة الوطنیة

مـــــــن  155إلــــــى  128هــــــذه الوضــــــعیات علــــــى اختلافهــــــا ، تناولتهـــــــا المــــــواد مــــــن 

  . 06/03الأمر

نتمي لقطاع الوظیفة العمومیة حقوق یتمتع بها ، و واجبات یكلف للموظف الم التأدیب : -4

بأدائها بحكم هذا الإنتماء ، وأي تخل عن الواجبات المهنیـة ، وأي مسـاس بالانضـباط ، وكـل 

خطئ أو مخالفة تصدر من هـذا الموظـف أثنـاء أو بمناسـبة تأدیـة مهامـه ، یعـد خطـأ مهنیـا ، 

نصــت ة ، دون مســاس بالمتبعــات الجزائیــة ، و هــو مــا وبالتــالي یعــرض مرتكبــه لعقوبــة تأدیبیــ

أورد  المتضــمن القــانون الأساســي العــام اللوظیفــة العمومیــة 06/03مــن الأمــر 160علیــه المــادة 

المشرع الأخطاء المهنیة على سبیل المثال ، وأورد العقوبات المقابلة لها على سبیل الحصـر، 

مـــــن  163مرتكـــــب ، تناولتهــــا المـــــادة وصــــنفها إلـــــى أربــــع درجـــــات توافــــق جســـــامة الخطــــأ ال

                   ، وفقا لما یلي :06/03الأمر

                                 الدرجــــــــــــــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــــــى : التنبیــــــــــــــــــــــــــه ، الإنــــــــــــــــــــــــــذار الكتــــــــــــــــــــــــــابي ، التــــــــــــــــــــــــــوبیخ. -1

 الدرجة الثانیة : التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیـام ، الشـطب مـن قائمـة التأهیـل. -2

              عــــــــن العمــــــــل مــــــــن أربعــــــــة أیــــــــام إلــــــــى ثمانیــــــــة أیــــــــام ، الثالثــــــــة : التوقیــــــــفالدرجــــــــة  -3

               التنزیل من درجة إلى درجتین ، النقل الإجباري.

  الدرجة الرابعة : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة ، التسریح. -4

و توقیـف دفعـه ، الظاهر من العقوبات المذكورة ، عـدم اشـتمالها علـى عقوبـة خصـم الراتـب أ 

  لكنها تحمل في طیاتها مساسا بالراتب .
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تنتهـي الحیـاة حیث  مصیر المرتب بعد الإنقطاع النهائي عن الوظیفة العمومیةیكون 

فقــدان الجنســیة الجزائریــة أو التجریــد منهــا، فقــدان  بإحــدى الأســباب التالیــة: المهنیــة للموظــف

  ونیة ، العزل ، التسریح ، الإحالة على التقاعد، الوفاة.الحقوق المدنیة ، الإستقالة المقبولة بصفة قان

هیكـــل الأجـــور الـــذي یحـــدد رواتـــب المـــوظفین وفقـــا لتـــرتیبهم فـــي الشـــبكة الاســـتدلالیة 

لمرتبــاتهم ، هــو هیكــل عــام تتحــدد علــى أساســه الرواتــب المقابلــة لتصــنیفهم ، والمســتحقة لهــم 

اتـب إضـافات بعضـها تشـترك مـع الراتـب لقاء قیـامهم بالواجبـات الأساسـیة ، یضـاف لهـذه الرو 

     الرئیســـي فـــي تكـــوین الراتـــب ، وبعضـــها إضـــافات تضـــاف إلـــى الراتـــب بأكملـــه ، هـــذا الراتـــب 

لا یبــق جامــدا علــى حالــة ، لأن الموظــف لا یبــق جامــدا فــي منصــبه ، فكمــا تتغیــر وضــعیة 

تخـص الموظـف  وكـل هـذه الأحكـام ، هـي أحكـام عامـة ، الموظف ، یتغیر تبعـا لـذلك راتبـه ،

العمـــومي دون تمییـــز ، توجـــد بجانبهـــا أحكـــام خاصـــة ، تخـــص فئـــات معینـــة مـــن المـــوظفین 

والأعـــوان المنتمـــین إلـــى قطـــاع الوظیفـــة العمومیـــة ، وهـــذه الأحكـــام الخاصـــة لا تتعـــارض مـــع 

تتضح الصورة ، لنصـل إلـى إدراك جلـي ومفصـل لالأحكام العامة ، بل هي تعززها وتكملها ، 

لـق بنظـام الأجـور المدفوعـة لكـل العـاملین فـي الوظیفـة العمومیـة المنتمـون إلـى عن كل مـا یتع

هــذا القطــاع. الأحكــام الإســتثنائیة عــن هیكــل المرتبــات فــي الشــبكة الاســتدلالیة ، نتناولهــا فــي 

 المبحث الثاني.

                       عن هیكل المرتبات في الشبكة الاستدلالیة الإستثنائیةالمبحث الثاني : الأحكام 

  الموظفین لمرتبات         

طریقــة تحدیــد العناصــر المشــكلة للراتــب ، یختلــف بــاختلاف النظــام القــانوني الــذي  

مـــــن  4یخضــــع لــــه المســــتفید منــــه ، فهنــــا یمكــــن التمییــــز بــــین : المــــوظفین بمفهــــوم المــــادة 

مارسـي المناصـب العلیـا لمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیـة ، ما 06/03الأمر

  .1، ممارسي الوظائف العلیا ، و الأعوان المتعاقدون

                              
 . 261هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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بمرتبات الفئات الثلاثة الأخیرة ، نتناولها في مطلبین ،الأول خـاص  الأحكام الخاصة

ـــا ، و الثـــاني خـــاص بمرتبـــات الأعـــوان  بمرتبـــات شـــاغلي المناصـــب العلیـــا و الوظـــائف العلی

  المتعاقدین.

 مرتبات شاغلي المناصب العلیا و الوظائف العلیاالمطلب الأول : 

ــــادة  ــــى كیفیــــات مــــنح الزی نتنــــاول هــــذا المطلــــب فــــي فــــرعین ، نتعــــرف فــــي الأول عل

الاســتدلالیة لشــاغلي المناصــب العلیــا ،ونتعــرف فــي الثــاني علــى كیفیــة مــنح مرتبــات شــاغلي 

  الوظائف العلیا.

 ي المناصب العلیا:كیفیة منح الزیادة الاستدلالیة لشاغل الفرع الأول :

  نتعرف على المناصب العلیا ثم على كیفیة منح شاغلیها الزیادة الاستدلالیة.

                   المقصود بالمناصب العلیا : أولا

علـى إنشـاء مناصـب علیـا زیـادة علـى الوظـائف  06/03مـن الأمـر 10نصت المـادة 

ـــة للتـــأطیر  ذات طـــابع هیكلـــي أو المناســـبة الرتـــب المـــوظفین، و عرفتهـــا بأنهـــا مناصـــب نوعی

وظیفي تسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإداریـة و التقنیـة فـي المؤسسـات و الإدارات 

مـــن نفـــس الأمـــر عـــن طریـــق: القـــوانین  11العمومیـــة، و تنشـــأ هـــذه المناصـــب حســـب المـــادة 

الأساســـیة الخاصـــة التـــي تحكـــم بعـــض أســـلاك المـــوظفین فیمـــا یتعلـــق بالمناصـــب العلیـــا ذات 

ــــة المتعلقــــة بإنشــــاء و تنظــــیم المؤسســــات والإدارات  الطــــابع ــــوظیفي، و النصــــوص التنظیمی ال

العمومیة، فیما یتعلق بالمناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي، أما عـن شـروط التعیـین فیهـا فقـد 

تحدیــدها إلــى التنظــیم، هــذا و یقتصــر التعیــین فــي المناصــب العلیــا علــى  12أحالــت المــادة 

، لكـــن هـــذه المـــادة أشـــارت إلـــى إمكانیـــة شـــغل المناصـــب العلیـــا 13 المـــوظفین حســـب المـــادة

المتعلقة بنشاطات الدراسـات و تـأطیر المشـاریع و بصـفة اسـتثنائیة مـن طـرف إطـارات مؤهلـة 

  لیست لها صفة الموظف.
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على ضـوء الأحكـام السـابقة، نسـتنتج أن المناصـب العلیـا هـي مناصـب قیادیـة، وأنهـا 

لیها السلطات العمومیة لإیصال توجیهاتها و أوامرهـا إلـى مختلـف تشكل الركائز التي تعتمد ع

المستویات الإداریة، بمعنى أنها تشكل همزة وصل بینها و بینهم و ذلك لضـمان تنشـیط عمـل 

الهیاكل و حسن سیرها، و كذلك لضمان مطابقة قراراتهـا للقـوانین و التنظیمـات المعمـول بهـا، 

ني یختلـف بـاختلاف موقعهـا مـن السـلطات السیاسـیة، وكل هذا یستوجب خضوعها لنظام قـانو 

لإدخال عنصر المرونة و ترك هامش حریة معتبـر  85/59وهناك اتجاه مكرس منذ المرسوم 

للســــلطات العمومیــــة التكییــــف المســــتویات القیادیـــــة مــــع مقتضــــیات التســــییر ودون المســـــاس 

تكـریس وإضـافة إلـى  ، 06/031مـن الأمـر 10بوضعیة الموظفین، وهو ما تنص علیه المـادة 

        2:هــــذا الاتجــــاه قانونــــا، فــــإن هنــــاك العدیــــد مــــن المعطیــــات التــــي تؤیــــده، والتــــي نــــذكر مــــن بینهــــا

الطـــابع التكمیلـــي لهـــذه المناصـــب و تواجـــدها بجانـــب المناصـــب التأطیریـــة المســـتقرة والتـــي  -

                   نتجت عن تعدد الرتب وفق تصور تعدد الأسلاك. 

  المؤقت للتعیینات في هذه المناصب ، فلا تدوم إلا المدة اللازمة لاستخدام العامل المعني.الطابع  -

إلا أن مــا یؤخــذ علــى هــذه المناصــب العلیــا، أن الإطــار المــرن الــذي یمیزهــا والـــذي 

یهــدف إلــى التوفیــق بــین مصــالح الإدارة و مصــالح موظفیهــا، لا یمنــع مــن الانحــراف بهــا عــن 

مــا یمــس بتــوازن الهیكلــة الداخلیــة للوظیفــة العمومیــة، ویــزداد الأمــر  هــوالهــدف مــن وجودهــا و 

سـوءا بانعـدام سیاسـة للأجـور ممــا یـدفع إلـى إنشـاء مســتویات قیادیـة صـوریة لتحسـین وضــعیة 

  هذه الأجور. 

    07/307 منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا بالمرسوم الرئاسي: ثانیا

العلیــــا إضــــافة إلــــى الراتــــب المــــرتبط بــــرتبتهم، مــــن نقــــاط یســــتفید شــــاغلوا المناصــــب 

مــــن  14اســــتدلالیة إضــــافیة وذلــــك وفــــق كیفیــــات تحــــدد عــــن طریــــق التنظــــیم حســــب المــــادة 

                              
 . 119،  118مرجع سابق ، ص ص  هاشمي خرفي ، - 1
 . 119المرجع نفسه ، ص  - 2
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المعــــدل للمرســــوم  22/1391 ، وتطبیقــــا لــــذلك صــــدر المرســــوم الرئاســــي رقــــم06/03الأمــــر

المرســـوم الرئاســـي  المـــادة الثالثـــة مـــنعـــدلت المـــادة الأولـــى منـــه  الـــذي 07/3072الرئاســـي 

ولا یحدد الزیـادة الاسـتدلالیة المرتبطـة بالمناصـب العلیـا الوظیفیـة دجحیث تضمنت  07/307

والمناصب العلیا الهیكلیة التابعة للمصالح المركزیـة و غیـر الممركـزة و اللامركزیـة فـي الدولـة 

تحـدد عشـوائیا، بـل )، و الزیـادة الاسـتدلالیة المقـررة فـي هـذا الجـدول لا ت5(أنظر الملحق رقم 

و هــي:  07/307تتحــدد اســتنادا إلــى عناصــر تضــمنتها المــادة الرابعــة مــن المرســوم الرئاســي 

مستوى التأهیل المطلوب للالتحاق بالمنصـب العـالي، أهمیـة المسـؤولیات المرتبطـة بالمنصـب 

وم النشــاطات المرتبطــة بالمنصــب العــالي. و نصــت المــادة الخامســة مــن المرســالعــالي، و طبیعــة 

علــى أن تحدیــد هــذه الزیــادة الاســتدلالیة یكــون بموجــب القــوانین الأساســیة  07/307 الرئاســي

الخاصــة بأســلاك المـــوظفین فیمــا یخـــص المناصــب العلیــا ذات الطـــابع الــوظیفي، و بموجـــب 

النصــوص التنظیمیــة المتعلقــة بتنظــیم المصــالح المركزیــة و غیــر الممركــزة و اللامركزیــة فــي 

  ما یخص المناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي.الدولة وسیرها فی

بالنســبة للمناصــب العلیــا فــي المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري والمؤسســات 

العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي والمهنـــي والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي 

عـام للوظیفـة العمومیـة، والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة خاضعة لأحكام القانون الأساسي ال

فــإن شــاغلیها یســتفیدون مــن زیــادة اســتدلالیة ناتجــة عــن تصــنیف المؤسســة والمســتوى الســلمي 

، وقــد ورد  07/307 للمنصــب المشــغول وهــذا بحســب المــادة الســابعة مــن المرســوم الرئاســي

 ".تصنیفها في المادة الثامنة من نفس المرسـوم وذلـك فـي ثلاثـة أصـناف هـي: "أ" ، "ب" ، "ج

ینقسم الصنف "أ" إلى أربعة أقسام، یشـتمل كـل قسـم منهـا علـى خمسـة مسـتویات سـلمیة هـي: 

                              
، یحدد كیفیات  07/307،یعدل المرسوم الرئاسي رقم  2022مارس  31، مؤرخ في  22/139المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 هوریة الجزائریةللجممنح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات و الادارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة 

 . 2022أبریل  06، مؤرخة في  23رقم 
، یحدد كیفیات منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي  2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/307المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 30، مؤرخة في  61رقم  للجمهوریة الجزائریةالمناصب العلیا في المؤسسات و الادارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة 

 . 2007سبتمبر 
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وینقسم كل من الصنفین "ب" و "ج" إلى ثلاثـة أقسـام، یشـتمل كـل    .3، م. 2، م1م، م، م .

  .2، م . 1قسم منهما على أربعة مستویات سلمیة هي: م ، م ، م .

). وقـد نصـت 6اسـتدلالیة (أنظـر الملحـق رقـم و یتوافق كل مسـتوى سـلمي مـع زیـادة 

 22/139مـن المرسـوم الرئاسـي  2المعـدل بالمـادة  07/307من المرسوم الرئاسـي 10المادة 

على أن شاغلي المناصب العلیا في المؤسسات العمومیة التي لا یمكـن تصـنیفها فـي الجـدول 

علیـه  فـي الجـدول المنصـوص یستفیدون من الزیادة الاستدلالیة الواردة 8المتضمن في المادة 

، و بالنسـبة لشـاغلي المناصـب العلیـا فـي المؤسسـات العمومیـة المصـنفة وظـائف 3في المادة 

علیا في الدولـة فـإن بإمكـانهم الاسـتفادة مـن الراتـب المقابـل لجـدول الزیـادة الاسـتدلالیة المقـرر 

مومیــة وفقــا لمعــاییر المؤسســات الع إذا كــان أكثــر نفعــا لهــم. هــذا و یــتم تصــنیف 8فــي المــادة 

هـــي: طبیعـــة و مشـــتملات مهـــام و  07/307مـــن المرســـوم الرئاســـي  12نصـــت علیهـــا المـــادة 

المؤسسة، الاختصاص الإقلیمي للمؤسسة. قیمة النقطة الاسـتدلالیة التـي تطبـق علـى شـبكات 

مـن  14دج حسـب المـادة  45هـي  8و  3الزیادة الاستدلالیة المنصوص علیها في المـادتین 

، و هــي نفــس القیمــة المحــددة فــي الشــبكة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین  07/307 المرســوم

  .07/304 الواردة في المرسوم الرئاسي

وقــد أصــدر رئــیس الحكومــة لتوضــیح كیفیــات تطبیــق النظــام الجدیــد لتصــنیف و دفــع 

ــــادة 91مرتبــــات الشــــاغلین لمناصــــب علیــــا التعلیمــــة رقــــم  ــــد الزی ــــى أن تحدی ــــي أشــــارت إل ، الت

ستدلالیة للمناصب العلیا للمصالح المركزیة وغیر الممركـزة و اللامركزیـة فـي الدولـة والـذي الا

یتم بموجب نصوص تنظیمیة، یكون بعد أخذ الرأي التقنـي المسـبق للجنـة المـذكورة فـي المـادة 

، كمـــا فصـــلت هـــذه التعلیمـــة فـــي معـــاییر تحدیـــد الزیـــادة 07/304مـــن المرســـوم الرئاســـي  21

  فقا لما یلي: الاستدلالیة و 

یقصد به الإنتماء إلى رتبة معینة أو حیازة شهادة أو إثبات أقدمیـة  شرط مستوى التأهیل : -

  في الرتبة، و یكون ذلك مقترنا عند الاقتضاء بأقدمیة عامة.

                              
، تتعلق بتطبیق النظام الجدید لدفع مرتبات المناصب العلیا ، صادرة  2008جانفي  14، مؤرخة في  9التعلیمة رقم  - 1

 عن رئیس الحكومة ، إلى السیدات و السادة أعضاء الحكومة ، السیدة و السادة الولاة.
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تتعلــق باعتمــاد درجــة المســؤولیة المرتبطــة  درجــة المســؤولیة المرتبطــة بالمنصــب العــالي: -

  وكذا سلطة القرار المخولة لشاغل المنصب.  بالمنصب العالي ومداها

یتعلـــــق الأمــــــر بأخـــــذ الصــــــلاحیات  طبیعـــــة النشــــــاطات المتصـــــلة بالمنصــــــب العـــــالي: -

  والاختصاصات المرتبطة بالمنصب العالي المعني، بعین الاعتبار.

وقد حددت التعلیمة عناصر الراتب الذي یتحصـل علیـه شـاغل المنصـب العـالي ب: 

ة الانتمـاء، العـلاوات و التعویضـات المرتبطـة بالرتبـة، باسـتثناء التعـویض الراتب المطابق لرتب

ــــادة  ــ ـــــة، الزی ـــس الطبیعـ ــ ــــن نفـ ــویض مــ ــ ـــة أو أي تعــ ــ ــة الخاصـ ــ ــویض التبعــ ــ ـــدخل و تعــ ــ ــن الـ ــ ــي عــ ــ التكمیلــ

  الاستدلالیة.

كمــا أشــارت إلــى أن الزیــادة الاســتدلالیة تحــول دون الاســتفادة مــن كــل العــلاوات أو 

 المنصب العالي، خاصة منها تعویض المسؤولیة وتعویض التمثیل.التعویضات المرتبطة بشغل 

لتحدیــــد  20081مــــاي  31كمــــا صــــدرت التعلیمــــة الوزاریــــة المشــــتركة المؤرخــــة فــــي 

ــا الهیكلیــة التابعــة للمصــالح اللامركزیــة وغیــر الممركــزة فــي  التــدابیر الانتقالیــة للمناصــب العلی

 مــن المرســوم الرئاســي 3علیهــا فــي المــادة الدولــة فــي شــبكة الزیــادات الاســتدلالیة المنصــوص 

المشـار إلیهــا ســابقا و خاصــة الفقــرة الأخیــرة  9وذلـك بهــدف تطبیــق التعلیمــة رقــم  ، 07/307

منهــا، موضــحة نطــاق التطبیــق وكیفیــات التصــنیف الانتقــالي وكیفیــات حســاب راتــب شــاغلي 

  .المناصب العلیا و تاریخ سریان تدابیر التصنیف الانتقالي

موضـحا أحكـام تصـنیف  20102جـوان  28المـؤرخ فـي  14المنشور رقم كما صدر 

   ودفـــع مرتبـــات الشـــاغلین لمناصـــب علیـــا، إلا أن كـــل الأحكـــام التـــي تضـــمنها ألغاهـــا المنشـــور

                              
، تحدد التدابیر الانتقالیة للمناصب العلیا الهیكلیة للمصالح  2008ماي  31التعلیمة الوزاریة المشتركة ، مؤرخة في  - 1

من المرسوم الرئاسي  3علیها في المادة  اللامركزیة و غیر الممركزة في الدولة في شبكة الزیادات الاستدلالیة المنصوص

كومة ، السیدة و السادة ، صادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، إلى السیدات و السادة أعضاء الح 07/307 رقم

  الولاة ، للإعلام إلى السیدات و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة و المراقبین المالیین و أمناء الخزینة.
، یتعلق بالمناصب العلیا للمؤسسات و الإدارات العمومیة ، صادر  2010جوان  28، مؤرخ في  14المنشور رقم  - 2

 .یفة العمومیة ، إلى السیدة و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیةعن المدیریة العامة للوظ
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، الـــذي أقـــر أن المناصـــب العلیـــا لا تتطلـــب فـــتح 20101دیســـمبر  15المـــؤرخ فـــي  18رقـــم 

ا، و هي فقط توافـق الاعتمـادات الممنوحـة مناصب مالیة سواء اكتست طابعا هیكلیا أو وظیفی

بعنوان الزیادة الاستدلالیة المرتبطة بها، و تمنح المناصب العلیـا زیـادة اسـتدلالیة تضـاف إلـى 

المرتـب الموافـق للرتبــة التـي ینتمـي إلیهــا الموظـف المعنـي، و أي تعیــین لموظـف فـي منصــب 

هــذا الموظـف یشــغل فعــلا منصــبا عـال علــى مســتوى إدارتـه المســتخدمة یــتم مباشـرة نظــرا لأن 

مالیــا بعنــوان رتبــة انتمائــه، إلا أنــه و عنــد تعیینــه فــي منصــب عــال علــى مســتوى إدارة أخــرى 

غیر إدارته المستخدمة، فإنه یكون محـل انتـداب بقـوة القـانون، و یبقـى أي تعیـین فـي منصـب 

  عال خاضعا للشروط التنظیمیة.

  العلیا ظائفالو شاغلي ب التصنیف الخاص:  الثانيالفرع 

قبــل التعــرض إلــى هــذا التصــنیف تفصــیلا، نتعــرف بدایــة علــى المقصــود بالوظــائف 

  العلیا التي استلزمت إفراد موظفیها بتصنیف مغایر. 

                     المقصود بالوظائف العلیا أولا:

المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظیفـــة  06/03جـــاء الفصـــل الثالـــث مـــن الأمـــر

إلــى  10"المناصــب العلیــا و الوظــائف العلیــا للدولــة و ذلــك فــي المــواد مــن العمومیــة بعنــوان: 

علیـــا للدولـــة فـــي  علـــى إنشـــاء وظـــائف 15. و بخصــوص الوظـــائف العلیـــا نصـــت المـــادة 18

إطـار تنظـیم المؤسسـات والإدارات العمومیـة، و هـي تتمثـل فـي ممارسـة مسـؤولیة باسـم الدولــة 

تنفیــذ السیاســات العمومیــة، و أضــافت المــادة  قصــد المســاهمة مباشــرة فــي تصــور و إعــداد و

العلیـا یعـود إلـى السـلطة التقدیریـة للسـلطة المؤهلـة، كمـا أن  أن التعیین في هـذه الوظـائف 16

تعیین غیر الموظـف فیهـا لا یمنحـه صـفة الموظـف ولا الحـق فـي التعیـین بهـذه الصـفة حسـب 

  .18ما نصت علیه المادة 

                              
، یتعلق بالمناصب العلیا للمؤسسات و الإدارات العمومیة ، صادر  2010دیسمبر  15، مؤرخ في  18المنشور رقم  - 1

 .ومیةعن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، إلى السیدات و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العم
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لیــا هــو اســتجابة لحاجیــات التــأطیر بمختلــف هــذا ویعــد إنشــاء مناصــب و وظــائف ع

مستویاتها و أنواعها وفقـا للمـواد المـذكورة، إلا أن إنشـاءها یطـرح العدیـد مـن الإشـكالیات التـي 

تتعلق بعلاقة الوظیفة العامة بالنظام السیاسي و كذا بمدى تأثیر المسـتوى القیـادي لأصـحابها 

بتطور اسـتراتیجیتها، وهـذه الإشـكالیات تقودنـا على نجاعة تحكم الدولة في المتغیرات المتعلقة 

ثــــل أبـــرز هــــذه ، و تتم 1إلـــى تســــاؤلات كثیـــرة حــــول النظـــام القــــانوني المطبـــق علــــى شـــاغلیها

                         2التساؤلات فیما یلي:

تحدیــد الوظــائف التــي تســتحق هــذا التصــنیف علــى مســتوى الإدارة المركزیــة و المحلیــة و  -

                       لمؤسسات الوطنیة.كذلك ا

 طــرق التعیــین فــي هــذه الوظــائف التــي یمكــن مــن خلالهــا التوفیــق بــین طبیعتهــا السیاســیة و التقنیــة. -

  الواجبات والحقوق التي تمیز هذه الوظائف عن غیرها والتي تتناسب مع مستوى التمثیل. -

وكلها تساؤلات لم یجب علیها التشریع، لكن ما یهمنا هو التصـنیف المقـرر لشـاغلیها 

ومدى موضوعیته وعدالته، والأهم مدى انسجامه مع التصنیف العـام المقـرر لبـاقي المـوظفین 

 . 07/304 العمومیین الوارد في الشبكة الاستدلالیة للمرتبات المحددة في المرسوم الرئاسي

  07/305 اغلي الوظائف العلیا في المرسوم الرئاسيتصنیف ش ثانیا :

التــي أحالــت إلــى التنظــیم تحدیــد قائمــة الوظــائف  06/03مــن الأمــر 17طبقــا للمــادة 

العلیـا وشــروط التعیــین فیهــا و الحقــوق و الواجبــات المرتبطـة بهــا وكــذا نظــام الرواتــب المطبــق 

ــــــم  مرســــــوم التنفیــــــذي المعــــــدل لل 22/1413علــــــى أصــــــحابها، صــــــدر المرســــــوم الرئاســــــي رق

المحــدد لكیفیــة مــنح المرتبــات التـي تطبــق علــى المــوظفین والأعــوان العمــومیین  90/2284رقـم

                              
 .120هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .121، 120المرجع نفسه ، ص ص  - 2
الذي یحدد  90/228 ، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2022 مارس 31، مؤرخ في  22/141 المرسوم الرئاسي رقم - 3

 للجمهوریة الجزائریة الرسمیة علیا في الدولة، الجریدة الذین یمارسون وظائفالعمال  كیفیة منح المرتبات التي تطبق على

 .2022أبریل  06، مؤرخة في  23رقم 
، یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال  1990یولیو  25، مؤرخ في  90/228المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 .1990یولیو  28، مؤرخة في 31رقم  للجمهوریة الجزائریة في الدولة ، الجریدة الرسمیة علیاالذین یمارسون وظائف 
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مــن المرســوم  5منــه المــادة  1الــذین یمارســون وظــائف علیــا فــي الدولــة، و قــد عــدلت المــادة 

)، 7و المتضمنة جدول التصنیف الخاص بهـذه الفئـة (أنظـر الملحـق رقـم  90/228التنفیذي 

الشاغلون لوظائف علیا لتحدید مرتبـاتهم فـي سـبعة أصـناف هـي: قا لهذا الجدول یصنف و وف

أ، ب، ج، د، ه، و، ز، تشـــتمل الأصـــناف الســـت الأولـــى علـــى قســـمین و یشـــتمل الصـــنف 

  الأخیر" ز" على قسم واحد، و یحتوي كل قسم على رقم استدلالي أساسي.

مــن الراتــب الأساســي المــرتبط یســتفید الشــاغلون لوظــائف علیــا عنــد أول تعیــین لهــم 

بقســم الصــنف الترتیـــب الوظیفــة التــي عینـــوا فیهــا، یضـــاف إلیــه مبلــغ تعـــویض الخبــرة، وعنـــد 

التعیین فـي وظیفـة علیـا أخـرى یسـتفیدون مـن الراتـب الأساسـي لقسـم الصـنف لترتیـب الوظیفـة 

غلوها، التــي عینــوا فیهــا یضــاف إلیــه مبلــغ تعــویض الخبــرة المتقاضــي فــي آخــر وظیفــة علیــا شــ

ویمكن للإطار الدائم الاحتفـاظ بالراتـب الأساسـي المـرتبط برتبتـه الأصـلیة إذا كـان أكثـر فائـدة 

  .90/228من المرسوم التنفیذي  7المادة  له، و هذا بحسب نص

وراتــب المــوظفین الشــاغلین لوظــائف علیــا هــو حاصــل ضــرب الــرقم الاســتدلالي فــي 

والتي ارتفعت إلـى  دج 11ب  90/228 لتنفیذيمن المرسوم ا 6قیمته المحددة حسب المادة 

، و أیضا لم یـتم تحدیـد معـاییر تطـور قیمـة  2000/4391 المرسوم الرئاسي دج بموجب 19

هذه النقطة و لا حتى الإحالة إلى نص آخر لیفعـل، كمـا لـم یـتم تحدیـد علاقتهـا بقیمـة النقطـة 

لمرتبــات المــوظفین، وإضــافة  دج التــي تخــص الشــبكة الاســتدلالیة 45الاســتدلالیة المقــدرة ب 

إلــى الراتـــب الرئیســي یســـتفید الموظفـــون و الأعــوان العمومیـــون الشـــاغلون لوظــائف علیـــا مـــن 

مــن المرســوم  2تعــویض شــهري عــن التمثیــل یحســب علــى أســاس المرتــب وذلــك طبقــا للمــادة 

  .) 8(أنظر الملحق رقم  07/3062 الرئاسي

                              
الذي  90/228 ، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2000دیسمبر  23، مؤرخ في  2000/439 المرسوم الرئاسي رقم - 1

للجمهوریة  یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة ، الجریدة الرسمیة

 2000.دیسمبر 31، مؤرخة في  82رقم  الجزائریة
، یحدد النظام التعویضي للموظفین و الأعوان لعمومیین  2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/306 المرسوم الرئاسي رقم - 2

 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61للجمهوریة الجزائریة رقم  علیا في الدولة ، الجریدة الرسمیة الذین یمارسون وظائف
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 المعــــدل للمرســــوم التنفیــــذي 07/3051 وفــــي إطــــار تنفیــــذ أحكــــام المرســــوم الرئاســــي

الـذي یحـدد كیفیـة مـنح المرتبـات التـي تطبـق علـى المـوظفین و الأعـوان العمــومیین  90/228

المحــدد للنظــام  07/306 الــذین یمارســون وظــائف علیــا فــي الدولــة، وكــذا المرســوم الرئاســي

 أصـدر رئـیس التعویضي للموظفین و الأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا للدولة،

، 2المتعلقــة بتــدابیر رفــع رواتــب شــاغلي الوظــائف العلیــا فــي الدولــة 8الحكومــة التعلیمــة رقــم 

وذلــك بهــدف توضــیح كیفیــات تطبیــق هــذه التــدابیر حتــى یــتم ضــمان ســیر العملیــة فــي أحســن 

 الظـــروف مؤكـــدا علـــى الانتقـــال إلـــى نظـــام التصـــنیف الجدیـــد المكـــرس فـــي المرســـوم الرئاســـي

و كــذلك النظــام التعویضــي المكــرس فــي  90/228 عــدل المرســوم التنفیــذي الــذي 07/305

ـــذي رقـــم 07/306المرســـوم الرئاســـي ـــذي ألغـــى المرســـوم التنفی المتضـــمن تأســـیس  91/387ال

تعویضــات لفائــدة المــوظفین و الأعــوان العمــومیین الــذین یمارســون وظــائف علیــا فــي الدولــة، 

مــــنح تعــــویض تكمیلــــي لفائــــدة المــــوظفین المتضــــمن  94/78 وكــــذلك المرســــوم التنفیــــذي رقــــم

والأعــوان العمــومیین غیــر أولئــك المصــنفین فــي الســلم الــوطني الاســتدلالي المتعلــق بــالأجور، 

المســـؤولیة و التعـــویض التكمیلـــي لاغیـــة تبعـــا وبـــذلك یكـــون كـــل مـــن تعـــویض التبعیـــة و تعـــویض 

ــویض الشــــهري عــــن الت ــا و یحــــل محلهــــا التعــ ــي لإلغــــاء التنظیمــــات المؤسســــة لهــ ــه فــ ــل المشــــار إلیــ مثیــ

  .07/306الجدول السابق المتضمن في المرسوم الرئاسي

  التصنیف الخاص بالأعوان المتعاقدینالمطلب الثاني : 

یشــــمل نطــــاق تطبیــــق قــــانون الوظیفـــــة العمومیــــة إلا المــــوظفین العمــــومیین بمفهـــــوم 

الاســتعانة بــأعوان ، إلا أن هنــاك نشــاطات و ظروفــا خاصــة و اســتثنائیة تحــتم  06/03الأمــر

ــیفهم بواجبــات بموجــب عقــد ینتهــي بانتهــاء  دون ترســیمهم مــع مــنحهم حقوقــا و مرتبــات و تكل

                              
الذي یحدد  228/90، یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2007سبتمبر  29، المؤرخ في 07/305 سوم الرئاسي رقمالمر  - 1

 للجمهوریة الجزائریة كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة ، الجریدة الرسمیة

 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم  
، تتعلق بتطبیق تدابیر رفع رواتب شاغلي الوظائف العلیا في الدولة ،  2008جانفي  14، مؤرخة في 8التعلیمة رقم  - 2

 صادرة عن رئیس الحكومة ، إلى السیدات و السادة أعضاء الحكومة ، السیدة و السادة الولاة.
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مدتـــه و تنتهـــي تبعـــا لـــذلك صـــلة هـــذا العـــون بالوظیفـــة العامـــة، هـــذه الطریقـــة الاســـتثنائیة فـــي 

ن التوظیف و الغریبة عن النظام المغلق للوظیفـة العامـة، اسـتلزمت إخضـاع الأعـوان المـوظفی

بهـــا إلـــى نظـــام قـــانوني خـــاص بهـــم مختلـــف عـــن النظـــام القـــانوني المطبـــق علـــى المـــوظفین 

ــــذي حــــدد كیفیــــات توظیــــف الأعــــوان  07/308 العمــــومیین، فكــــان المرســــوم الرئاســــي رقــــم ال

المتعاقدین و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة الرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسییرهم و 

المطبـق علـیهم. نتعـرف بدایـة علـى الأسـباب التـي أدت إلـى الأخـذ بنظـام  كـذا النظـام التـأدیبي

  التعاقد، ثم على نظام تصنیف و دفع رواتب الأعوان المنتمین إلى هذا النظام.

  لماذا نظام التعاقد في وظیفة عامة ذات بنیة مغلقة؟ الفرع الأول : 

لعمومیـــة، حتمـــت بعـــض الظـــروف و النشـــاطات الخاصـــة بـــالإدارات و المؤسســـات ا

ــة العامــــة، و هــــذا لا اســــتخدام  ــى النظــــام المغلــــق للوظیفــ ـــد رغــــم أنــــه أســــلوب دخیــــل علــ أســــلوب التعاق

ـــق  ــة رغـــم كونهـــا مهـــد النظـــام المغل ــا بدایـ ــتخدامه فـــي فرنسـ ـــل تـــم اسـ ــانون الجزائـــري فقـــط، ب یخـــص القـ

  للوظیفة العمومیة.

               1نشأة نظام التعاقد و مبررات الأخذ به أولا :

كانت القاعدة العامـة أن أي عقـد مبـرم بـین الإدارة و بـین أي شـخص لتوظیفـه داخـل 

الوظیفـــة العامـــة باطـــل قانونـــا إلا إذا تـــم لمســـائل لـــم تنظمهـــا القـــوانین و اللـــوائح، وهـــذه نتیجـــة 

منطقیة للأخذ بالنظام المغلق وما یتبعه من مركـز لائحـي للموظـف فـي علاقتـه بـالإدارة، لكـن 

قاعـــدة إســـتثناءا أو أكثـــر، وســـرعان مـــا أســـفر الواقـــع عـــن عجـــز المركـــز  المعـــروف أن لكـــل

اللائحي لوحده عن الاستجابة لمتطلبات الإدارة خاصة بتطورهـا و ازدیـاد تعقیـدها، وقـد كانـت 

                 المبررات التالیة للأخذ بنظام التعاقد :

رة لا تتـــوفر لـــدى یتمتعـــون بمـــؤهلات و خبـــرات فنیـــة نـــاد تحتـــاج الإدارة أحیانـــا لأشـــخاص -1

موظفیها خاصة في مؤسسـات البحـث العلمـي و المؤسسـات الاقتصـادیة والحربیـة، فتعمـد إلـى 

                         التعاقد معهم.

                              
 .205.  203، ص ص مرجع نفسه عبد الحمید كمال حشیش ،  - 1
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تمتــــاز الجماعــــات المحلیــــة و المســــتعمرات بأوضــــاع خاصــــة، لــــذا تــــم اللجــــوء فیهــــا إلــــى  -2

                    الأسلوب التعاقدي لشغل الوظائف. 

دولـة إلـى إنشـاء مرافـق دون معرفـة قابلیتهـا للاسـتمرار، فیكـون الأنسـب هــو أحیانـا تعمـد ال -3

  توظیف العاملین فیها بأسلوب التعاقد حتى یمكن الاستغناء عنهم بانقضاء الحاجة إلیهم.

ورغــم وجاهــة و حجیــة المبــررات المقدمــة، إلا أن هنــاك أغراضــا أخــرى خفیــة دفعــت 

تحقیــق المصــلحة العامــة، فــتم اللجــوء إلیــه لتعیــین للأخــذ بأســلوب التعاقــد و الانحــراف بــه عــن 

فــیهم مــؤهلات شــغل الوظــائف العامــة، أو لمــنح میــزات أعلــى للعــاملین لا  أشــخاص لا تتــوفر

تمنحهــا لهــم القــوانین، وكــان هــذا الانحــراف دافعــا لتــدخل المشــرع بوضــع تنظــیم خــاص بهــذا 

ن المـوظفین عـن طریقـه، كمـا الأسلوب یحكم كیفیة وحـالات اسـتخدامه وكـل مـا یتعلـق بـالأعوا

حرص على تضییق النطاق في استعماله بتحدید حالات و ظروف حصریة للأخذ به وهو ما 

  اتبعه المشرع الجزائري.

       قانون الوظیفة العمومیة الجزائريمبررات الأخذ بنظام التعاقد في  ثانیا :

ابــع المتضــمن تحــت عنــوان الأنظمــة القانونیــة الأخــرى للعمــل الــذي حملــة الفصــل الر 

المتضــــمن القـــــانون الأساســـــي العـــــام للوظیفـــــة  06/03مـــــن الأمـــــر 25إلـــــى  19المــــواد مـــــن 

           العمومیة، تم تحدید الحالات الحصریة للأخذ بنظام التعاقد و هي:

مناصــب الشـــغل التـــي تتضــمن نشـــاطات الحفـــظ أو الصــیانة أو الخـــدمات فـــي المؤسســـات  -

                         والإدارات العمومیة.

بالنســبة لمناصــب شــغل مخصصــة للمــوظفین فإنــه یــتم و بصــفة اســتثنائیة اللجــوء إلیــه فــي  -

حالات: انتظـار تنظـیم مسـابقة توظیـف أو انشـاء سـلك جدیـد للمـوظفین، أو لتعـویض الشـغور 

                       شغل. المؤقت لمنصب

  تكتسي طابعا مؤقتا.ما عدا الحالات السابقة، یتم اللجوء إلیه استثناءا للتكفل بأعمال  -

ـــار النظـــام  ولا تعـــد هـــذه الحـــالات الاســـتثنائیة المـــذكورة تراجعـــا مـــن المشـــرع عـــن خی

المغلــق و المســار المهنــي، بــل الحقیقــة أن المشــرع لــم یقــم إلا بتقنــین وضــع كــان قائمــا فعلیــا 

داخــل قطــاع الوظیفــة العامــة، فالتعاقــد تــم التعامــل بــه حتــى فــي مناصــب الشــغل المخصصــة 
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فین، وهـــو مـــا طـــرح العدیـــد مـــن الإشـــكالات ســـواء بالنســـبة لـــلإدارة أو بالنســـبة للأعـــوان للمــوظ

المتعاقــدین أنفســهم الــذین طــالبوا بالإدمــاج فــي قطــاع الوظیفــة العامــة، وقــد حــاول المشــرع مــن 

. 1خلال المواد القانونیة المشـار إلیهـا حـل كـل تلـك الإشـكالات كمـا منـع كـل مطالبـة بالإدمـاج

التــي نصــت علــى أن یوظــف الأعــوان  22هــذا الصــدد مــن خــلال المــادة  وكــان صــریحا فــي

، حســب الحالــة ووفــق حاجــات المؤسســات والإدارات 21إلــى  19المــذكورون فــي المــواد مــن 

العمومیة، عن طریق عقود محـددة المـدة أو غیـر محـددة المـدة، بالتوقیـت الكامـل أو بالتوقیـت 

فــي اكتســاب صــفة الموظــف ولا الحــق فــي  الجزئــي، وأن شــغل هــذه المناصــب لا یخــول الحــق

  الإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة.

وتجـدر الإشــارة إلـى أن النظــام التعاقــد و رغـم كــل الإشــكالات التـي طرحهــا ویطرحهــا 

مزایا لا یمكن إنكارها، إذ أن من شـأنه تخفیـف العـبء المـالي الضـخم علـى الخزینـة العمومیـة 

، كمــا أنــه 2اتــب عــدد هائــل مــن المــوظفین بصــفة دائمــة و دوریــةدفــع رو  للدولــة التــي تتحمــل

یضفي نوعـا مـن المرونـة والحركیـة علـى الهیكـل الجامـد للوظیفـة العمومیـة المغلقـة، و یمنحهـا 

تجددا و یكسبها خبرات و تخصصات أخرى غیر تلك المتوفرة في المـوظفین الـدائمین، وكلهـا 

ـــا یجـــب تثمینهـــا مـــع احتـــرام الحـــدود القا نونیـــة فـــي ذلـــك حتـــى یتحقـــق الغـــرض مـــن هـــذا مزای

    الأسلوب، وحتى لا یقع الانحراف باستعماله.

   07/308تصنیف الأعوان المتعاقدین بموجب المرسوم الرئاسي الفرع الثاني :

الأن نظــام التعاقـــد نظـــام اســـتثنائي، فمـــن الطبیعـــي خضـــوع المنتمـــین إلیـــه إلـــى نظـــام 

المهنیـــة و حقـــوقهم و واجبـــاتهم خلالهـــا، و هـــذا مـــا خـــاص بهـــم یوضـــح كـــل تفاصـــیل حیـــاتهم 

بقولهـا: "تحـدد عـن طریـق التنظـیم كیفیـات توظیـف  06/03من الأمر  24نصت علیه المادة 

أعـــلاه، و حقـــوقهم و واجبـــاتهم و العناصـــر  21إلـــى  19الأعـــوان المـــذكورین فـــي المـــواد مـــن 

ام التأدیبي المطبق علیهم"، وتطبیقـا المشكلة لرواتبهم، و القواعد المتعلقة بتسییرهم و كذا النظ

                              
 .37،  36د ، مرجع سابق ، ص ص حباني رشی - 1
 .39، ص  المرجع نفسه - 2
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، ومــا یهمنــا هــو نظــام التصــنیف ودفــع  07/3081 لهــذه المــادة صــدر المرســوم الرئاســي رقــم

ــــة یتمتــــع الأعــــوان  رواتــــب هاتــــه الفئــــة مــــن الأعــــوان المنتمــــین لقطــــاع الوظیفــــة العامــــة. بدای

حقــوق أبرزهــا: بمجموعــة مــن ال 07/308 مــن المرســوم الرئاســي 13المتعاقــدون طبقــا للمــادة 

راتب بعد أداء الخدمة، الحمایة الاجتماعیة و التقاعد، العطل و الغیابـات المـرخص بهـا وأیـام 

الراحــة القانونیــة، الاســتفادة مــن الخــدمات الاجتماعیــة، ممارســة الحــق النقــابي، ممارســة حــق 

ف الإضـــراب. و هــــم یشــــبهون بهــــذه الحقـــوق المــــوظفین العمــــومیین الــــدائمین، إلا أن التصــــنی

مــــــن  21و  19الخــــــاص بــــــالأعوان المتعاقــــــدین الــــــذین تــــــم تــــــوظیفهم فــــــي إطــــــار المــــــادتین 

و الــذي تتحــدد عــن طریقــة رواتــبهم، مختلــف عــن التصــنیف المعتمــد للمــوظفین  06/03الأمــر

ــنفس التصــنیف، بمعنــى أن الأعــوان المتعاقــدین یصــنفون  العمــومیین، أمــا البقیــة فیخضــعون ل

، حســـب الحالـــة و علـــى  07/308مـــن المرســـوم الرئاســـي  23وتـــدفع رواتـــبهم حســـب المـــادة 

  ستوى تأهیلهم، في إحدى الشبكتین:أساس م

، فیمــا یخــص  07/304 إمــا الشــبكة الاســتدلالیة للمرتبــات المحــددة فــي المرســوم الرئاســي -

  . 06/03 من الأمر 21و  20الأعوان المتعاقدین الذین تم توظیفهم في إطار المادتین 

 مـــن المرســـوم الرئاســـي 45ســـتدلالیة لمناصـــب الشـــغل المحـــددة فـــي المـــادة إمـــا الشـــبكة الا -

 21و  19، فیما یخص الأعوان المتعاقدین الـذین تـم تـوظیفهم فـي إطـار المـادتین  07/308

  . 06/03 من الأمر

وتشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في 

العمــال المهنیــون، أعــوان الخدمــة، ســائقوا الســیارات  2:العمومیــة علــىالمؤسســات و الإدارات 

ورؤساء الحظائر، أعوان الوقایة والحراس، وهي تنقسم بدورها إلى عدة مستویات وذلك حسب 

                              
و حقوقهم  ، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین 2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/308 المرسوم الرئاسي رقم - 1

 و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسییرهم و كذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، الجریدة الرسمیة

 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم  للجمهوریة الجزائریة
 . 07/308 من المرسوم الرئاسي 9المادة  - 2
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                      1مستوى التأهیل المطلوب لشغلها وفقا لما یلي :

             ینقسم منصب شغل العمال المهنیین إلى أربع مستویات.  -

             ینقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاث مستویات. -

ــــــلاث مســــــتویات.  -            ینقســــــم منصــــــب شــــــغل ســــــائقي الســــــیارات و رؤســــــاء الحظــــــائر إلــــــى ث

 ینقسم منصب شغل أعوان الوقایة و الحراس إلى ثلاث مستویات. -

ة و تـدفع رواتـب وقد وردت الشبكة الاسـتدلالیة التـي تصـنف مناصـب الشـغل المـذكور 

المعــدل بموجــب  07/308مــن المرســوم الرئاســي  45المصــنفین فیهــا تبعــا لــذلك فــي المــادة 

  . )9 رقم الملحق أنظر( 22/1402المرسوم الرئاسي رقم 

هـــذا ویحســـب الراتــــب الأساســـي النــــاتج عـــن هــــذا التصـــنیف بحاصــــل ضـــرب الــــرقم 

منصــب الشــغل فــي قیمــة النقطــة الاســتدلالیة  الاســتدلالي القاعــدي المطــابق لصــنف تصــنیف

دج) والذي تضاف له بـاقي المزایـا مـن  45(أي  07/304 المحددة بموجب المرسوم الرئاسي

  ، وكذلك المنح العائلیة.3خبرة مهنیة و علاوات و تعویضات محددة عن طرق التنظیم

نظــام المتعلقــة بتطبیــق ال 104تعلیمــة رئــیس الحكومــة رقــم  2008وقــد صــدرت ســنة 

 من الأمـر 24الجدید التصنیف الأعوان المتعاقدین و دفع رواتبهم و ذلك تطبیقا لنص المادة 

، بهـــدف توضـــیح كیفیـــات وشـــروط تطبیـــق هـــذا  07/308 وكـــذا المرســـوم الرئاســـي 06/04

ـــــف الأعـــــوان المـــــوظفین بموجـــــب نظـــــام التعاقـــــد  المرســـــوم وكـــــذلك الترتیـــــب وضـــــعیات مختل

، و كیفیـــات إعـــادة تصـــنیفهم وفـــق 2007دیســـمبر  31تـــاریخ والمتواجـــدون فـــي حالـــة نشـــاط ب

                              
 . 07/308 م الرئاسيمن المرسو  44إلى  27المواد من  - 1
 29مؤرخ في  308- 07یعدل المرسوم الرئاسي رقم ،  2022مارس  31، مؤرخ في  140-22 المرسوم الرئاسي رقم - 2

و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و  یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین، الذي  2007سبتمبر 

 ، مؤرخة في 23رقم  للجمهوریة الجزائریة القواعد المتعلقة بتسییرهم و كذا النظام التأدیبي المطبق علیهم، الجریدة الرسمیة

 . 2022أبریل  06
 . 07/308 من المرسوم الرئاسي 24المادة  - 3
، تتعلق بتطبیق النظام الجدید لتصنیف الأعوان المتعاقدین و دفع  2008جانفي  14، مؤرخة في  10رقم  التعلیمة - 4

 عن رئیس الحكومة ، إلى السیدات و السادة أعضاء الحكومة ، السیدة و السادة الولاة. مؤرخةرواتبهم ، 
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النظــام الجدیــد لــدفع مرتبــات الأعــوان المتعاقــدین و المــؤقتین وذلــك علــى المســتویین المركــزي 

والمحلي، وقد تضمنت التعلیمة أیضا تشكیلات هذه اللجان وكذا الاختصاصـات الموكلـة لكـل 

یــة مشــاریع عقــود كــل الأعــوان المتعاقــدین منهــا، كمــا نوهــت إلــى وجــوب إعــداد الإدارات المهن

  والمؤقتین المعنیین.

المتعلــق  211عقــب هــذه التعلیمــة أصــدرت المدیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة المنشــور رقــم 

بكیفیــــات تصــــنیف الأعــــوان المتعاقــــدین، والــــذي نــــص علــــى أن مــــدة عقــــود العمــــل للأعــــوان 

تحـدد علـى الأكثـر بسـنة واحـدة  06/03 مـن الأمـر 20المتعاقدین الموظفین في إطار المـادة 

  غیر قابلة للتجدید.

كمــا صـــدرت مجموعــة كبیـــرة مـــن المناشــیر لتوضـــیح كیفیـــات إعــادة ترتیـــب الأعـــوان 

المتعلـق بكیفیــات إعــادة ترتیــب  2008مــاي  25الصـادر فــي  25المتعاقـدین، کالمنشــور رقــم 

ــــة و الأمــــن المتعاقــــدین المــــأخوذین علــــى عــــاتق میزانیــــة الولایــــة  أعــــوان ورؤســــاء فــــرق الوقای

 الصـادر فــي  27، و المنشـور رقـم 2007دیسـمبر  31المتواجـدین فـي حالـة نشـاط إلـى غایـة 

والمتعلق بكیفیات إعادة ترتیب الأعوان المتعاقـدین و المـؤقتین المـوظفین فـي  2008جوان  1

یـر، وقـد إطار عملیات منجزة من طرف مدیریات الأشغال العمومیة للولایات ... و غیرهما كث

صــدرت جمیعهــا عــن المدیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة فــي إجابــة منهــا عــن التســاؤلات التــي 

كانت تتلقاها من مختلف المؤسسات و الإدارات العمومیة حول مصیر هذه الفئة من الأعـوان 

  المتعاقدین و المؤقتین.

 

 

                              
، صادر عن  ، یتعلق بكیفیات تطبیق تصنیف الأعوان المتعاقدین 2008 ماي 11، مؤرخ في  21المنشور رقم  - 1

المدیریة العامة اللوظیفة العمومیة ، إلى السیدات و السادة المسؤولین المكلفین بتسییر الموارد البشریة في المؤسسات و 

  الإدارات العمومیة ، و إلى السیدات و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة.
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  : الخاتمـــــــــــة

قـد صـدر لتحقیـق  66/133 إن أول قانون نظم الوظیفة العامة و المتمثـل فـي الأمـر

بالنســبة إلیــه كــان تحقیــق المســاواة فــي دفــع الأجــور بــین أهــداف كثیــرة، إلا أن الهــدف الأهــم 

مــوظفي قطــاع الوظیفــة العمومیــة و بــین أجــور القطــاع الاقتصــادي، وقــد صــرح المشــرع بــذلك 

فـــي بیـــان أســـباب صـــدوره، مســـتعملا لهـــذه الغایـــة وســـیلة الشـــمولیة التـــي تعنـــي تمدیـــد تطبیـــق 

سیلة هي سـبب فشـله، و لكنـه لـم أحكامه على عمال المؤسسات الاقتصادیة، و كانت هذه الو 

یأخـــذ العبـــرة مـــن ذلـــك فاســـتعمل لتحقیـــق الغایـــة نفســـها الأســـلوب نفســـه والمتمثـــل فـــي القـــانون 

الذي مـدد تطبیـق أحكامـه علـى مـن أسـماهم القـانون الأساسـي  78/12 الأساسي العام للعامل

، بعمـال المؤسسـات و الإدارات  85/59 النموذجي الصادر تطبیقا له و المتمثل في المرسوم

العمومیــة، و هــم موظفــوا قطــاع الوظیفــة العمومیــة، و بــذلك طبــق أحكامــه التــي صــیغت فــي 

الأساس للتلاؤم مـع المؤسسـات الاقتصـادیة علـى قطـاع الوظیفـة العمومیـة ففشـل بـدوره، إذ لا 

رك المشـرع أن یمكن استعمال نفس الوسیلة و انتظار نتائج مختلفة، و لكن بعد هـذا الفشـل أد

لكـــل قطـــاع خصوصـــیته، ولـــذلك وجـــب أن یكـــون لكـــل قطـــاع قـــانون ینظمـــه، فأصـــدر قـــانون 

  . 06/03 ، وبعدها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الأمر 11/90علاقات العمل 

الفكــر الإنســاني و التشــریع القــانوني خطــوات  ظــافــي مجــال الأجــور و المرتبــات ، خ

لیتحول الأجر من ثمن السلعة العمل یبیعهـا العامـل لـیحفظ بقـاءه حیـا ، عملاقة نحو الأمام ، 

إلـــى قیمـــة إقتصـــادیة و إجتماعیـــة و إنســـانیة ، یراعـــى فـــي تحدیـــدها كـــل مـــا یجـــب مراعاتـــه ، 

 لضمان الأداء الفعال و المتقن للموظف أو العامل.

فـــي قطـــاع الوظیفـــة العمومیـــة تحدیـــدا ، وفـــي الجزائـــر بتحدیـــد أكثـــر ، كانـــت دائمـــا 

محــاولات الإصــلاح قطــاع الوظیفــة العمومیــة ككــل ، وإصــلاح أوضــاع مــوظفي هــذا القطــاع 

الحســـاس بصـــفة خاصـــة ، لأن صـــلاح أوضـــاعهم مـــن صـــلاح أوضـــاع الوظیفـــة العمومیـــة ، 

متعلقة بالوظیفة العمومیة ، فكفاءتـه و فعالیتـه كونهم المورد البشري الذي یحسم كل الشؤون ال

مـــن كفـــاءة و فعالیـــة الإدارة العامـــة المنتمـــي إلیهـــا ، وتهاونـــه یحكـــم علـــى هـــذه الإدارة العامـــة 

بالفشــل فـــي تنفیـــذ مهامهـــا وبلـــوغ غایاتهـــا ، فــالأجر إضـــافة إلـــى كونـــه دخـــل الموظـــف ، فهـــو 
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بطــه فیدفعـــه للتهــاون والتكاســـل ، وهنـــا العامــل التحفیـــزي الــذي یدفعـــه للبــذل والعطـــاء ، أو یح

یظهر دور الدولة في الاهتمام بشؤون موظفیها ، لیهتموا بشؤونها ، إذ أنها ملزمـة بتـوفیر كـل 

الظروف الملائمة اللازمة لیؤدوا مهامهم بكفاءة وأمانة ، وأهم حقـوقهم وهـو الأجـر أو المرتـب 

عنایـة المقدمـة والموهبـة المسـخرة مـن طـرف الذي ینبغي أن یكـون متلائمـا مـع الجهـد المبـذول وال، 

  .أن یكون ،دفاعا عن حقه المهضوم الموظف ،وإلا فإن الأخیر سیسلك سلوكا مغایرا لما یجب

الكل الإعتبارات السابقة ، سعت الدولة من خلال الإصـلاحات ، أو لنقـل المحـاولات 

قطـــاع الوظیفـــة  الإصـــلاحیة ، المتكـــررة و المســـتمرة ، إلـــى إصـــلاح مـــا یمكـــن إصـــلاحه فـــي

العمومیة عموما ، وفي مجال الأجور الخاصة بموظفي هذا القطاع خصوصـا ، وكانـت آخـر 

) ،الــذي تبعــت صــدوره 06/03الأمــر (المحــاولات القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة 

  الأساسي . نصوص تطبیقیة الهدف منها التنفیذ السلیم والدقیق لأحكام القانون

لــة بأدواتهــا التشــریعیة والتنظیمیــة ، وضــع حــد للنزاعــات والإضــطرابات التــي وقــد حاولــت الدو 

شــــهدها القطــــاع بكــــل أســــلاكه ، لكــــن اســــتمرار الإضــــطرابات و الإحتجاجــــات والمطالبــــات ، 

والأخطر من ذلك الإضرابات ، في قطاع حسـاس كالوظیفـة العمومیـة ، وفـي أسـلاك حساسـة 

یة كالتعلیم و الصحة ، یعنـي أن الإصـلاح لـم یـأت تمس مباشرة المواطن و احتیاجاته الأساس

أكلـــه ، ویعنــــي أیضــــا أن الحاجـــة لهــــذا الإصــــلاح لا تــــزال موجـــودة ، والرغبــــة فــــي النهــــوض 

بالقطاع وبأوضاع موظفیه التي تنعكس على أوضاع المواطنین والمجتمع ككـل لا تـزال قائمـة 

لأجور في قطاع الوظیفـة العمومیـة ، الأمر الذي یدفعنا إلى القول بأن الوضع السابق لنظام ا

محســوس فــي  فــي الجزائــر كــان مزریــا ، ومــع محــاولات الإصــلاح الجدیــة كــان هنــاك انفــراج

الوضع ، أما الوضع الراهن فهو واقع یسـعى الجمیـع لتحسـینه ، لأجـل مسـتقبل أفضـل ، وهـو 

 . ما یجب العمل لأجله

  التالیة : الإقتراحاتخلصت دراستنا إلى النتائج و 

الإضطرابات والإحتجاجات والإضرابات التي شهدتها ولا تزال تشهدها أسلاك حساسة فـي  - 

ـــة الحســـاس ، والتـــي تتمحـــور حـــول رفـــع الأجـــور وإعـــادة النظـــر فـــي  ـــة العمومی قطـــاع الوظیف

التصـــنیف المعتمـــد للوظـــائف ، یعنـــي ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي نظـــام الأجـــور ككـــل ، بكـــل 
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إنجــاز هیكــل للأجــور ، أخــذا بعــین الإعتبــار كــل الظــروف  المراحــل والعملیــات التــي یتطلبهــا

المحیطـــة وكـــل المتغیـــرات الحاصـــلة فـــي عـــالم الشـــغل وفـــي قطـــاعي التعلـــیم العـــالي والتكـــوین 

  المهني ، وذلك لوضع حد للنزاعات القائمة ، والوقایة من النزاعات المحتملة.

ي و الوحیـد مسـتوى التأهیـل التصنیف المعتمد للوظائف والذي جعل المشرع معیاره الأساسـ -

ـــة ، ینبغـــي أخـــذها بعـــین الإعتبـــار عنـــد إجـــراء هـــذا  ـــة الأهمی ، یهمـــل معـــاییر أخـــرى فـــي غای

    التصنیف ، الذي یعني في النهایة وضع قیمة لكل وظیفة یعبر عنها بالأجر الممنوح للموظف.

ینصـب علــى بمـا أن الراتـب الرئیسـي لـیس إلا جـزءا مـن الراتـب ككـل ، فالإهتمـام یجـب أن  -

النظـــام التعویضـــي ككـــل ، كونـــه نظـــام متكامـــل ، و یجـــب دراســـته بشـــمولیة لوضـــع نصـــوص 

  منسجمة مع بعضها متكاملة فیما بینها ، لیسهل التطبیق العملي لها.

کـــون الأجـــر عامـــل تحفیـــزي ، وكـــون إضـــافات الأجـــر مـــن المكافـــآت والعـــلاوات مرتبطـــة  -

حفیزیـة واضـحة وشــفافة ، لتجنـب النزاعـات ، وكــذا بالمردودیـة والأداء ، فینبغـي رسـم سیاســة ت

عادلة وموضـوعیة ، لتتحقـق فعالیتهـا و جـدواها ، وهـو نفـع الموظـف لـلأداء والإنجـاز ، الـذي 

  یعني دفع الإدارة إلى الأداء والإنجاز.

إصــلاح أوضــاع المــوظفین یعنــي إصــلاح أوضــاع الإدارة العامــة ، وهــذه العلاقــة واضــحة  -

وجلیة ، فأزمة العلاقة بین الإدارة و المـواطن والتـي كانـت دائمـا محـور اهتمـام الدولـة ومحـور 

الإصـلاحات التــي ســعت مـن خلالهــا لإعــادة ثقـة المــواطن بــالإدارة ، كـان مردهــا البیروقراطیــة 

رف الموظفین ، إضافة إلى المحسوبیة والرشوة وكل مظاهر الفساد الإداري ، الممارسة من ط

والتــي لهــا مبــرر وحیــد مــن طــرف هــؤلاء المــوظفین، هــو محدودیــة الــدخل أو ضــعف الأجــور 

وعدم قدرتها على تحقیق أهدافهم ولا تلبیة حاجاتهم ولا النهوض بأوضـاعهم ، لـذا فـأي عملیـة 

  دتها إلى قمتها ، وكذا الإحاطة بكل جوانبها .إصلاح ینبغي البدء فیها من قاع

أي عملیــــة إصــــلاح إداري یجــــب أن یصــــاحبها إصــــلاح إقتصــــادي ، وإلا لــــن یكــــون لهــــذا  -

الإصــلاح أي أثــر واقعــي و حقیقــي ، فرفــع الأجــور دون إصــلاحات إقتصــادیة حقیقیــة یعنــي 

یة الحقیقیـة لهـذا الأجـر مجرد خداع للموظفین ، لأن الأجر الحقیقي والمتمثل في القدرة الشـرائ
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، أو في قدرته الحقیقیة علـى تلبیـة الاحتیاجـات سـتنخفض حتـى برفـع الأجـر الـذي یسـمى فـي 

  هذه الحالة الأجر الأسمي. 

کــون الأجــر مجــال تتقاســمه میــادین ومجــالات عدیــدة ، إجتماعیــة ، إقتصــادیة ، سیاســیة ،  -

لتحقیـق الإنسـجام والتكامـل فیمـا بینهـا ،  وقانونیة ، فیجب الإهتمام بكل هذه المیادین ، و ذلك

  . وإلا فأي سیاسة أجریة ستكون بلا فائدة عملیة

أخــذ العبــرة مــن التجــارب التوحیدیــة التــي خاضــها المشــرع مــن خــلال دراســة أســباب فشــلها  -

والخــروج بــالحلول البدیلــة المتمثلــة فــي التنســیق بــدل التوحیــد و العدالــة بــدل المســاواة، بمعنــى 

تنسیق بین القواعد القانونیة المنظمة لكـل قطـاع نشـاط، بـدل توحیـدها علـى قطـاعین ضرورة ال

مختلفـــین فـــي الوســـائل و الأهـــداف، وبمعنـــى ضـــرورة تحقیـــق العدالـــة فـــي دفـــع الأجـــور ســـواء 

الخارجیة بین أجور القطـاعین بـدل المسـاواة فـي دفعهـا  الداخلیة بین مرتبات القطاع الواحد أو

  .ة هي تحقیق المساواة في كل حالة منفردة وهو الأقرب إلى المنطق و الواقعبینهم، ذلك أن العدال

دج، لـم تتطـور  45ب  07/304 قیمة النقطة الاستدلالیة و المحددة في المرسوم الرئاسـي -

    لسنوات طویلة، و لم یصدر في الأصل التنظیم الضابط لتطورها، و هو فراغ كبیر وجب تدارکه.

المحــدد فــي الشــبكة الاســتدلالیة  وظیفیــة مــن النظــام العــام للتصــنیفإخــراج بعــض الفئــات ال -

أمـر مبــرر، لكونهــا فئــات تشــغل مناصــب أو  07/304للمرتبـات الــواردة فــي المرســوم الرئاســي

وظائف علیا، أو فئات غیـر ممتلكـة أصـلا لصـفة الموظـف بـل تربطهـا بـالإدارة العامـة علاقـة 

م أي تناســـق أو انســـجام بـــین أنظمـــة التصـــنیف تعاقدیـــة، لكـــن الأمـــر غیـــر المبـــرر هـــو انعـــدا

الخاصة بها، وبین نظام التصنیف العام، وهو ما زاد من تباین المرتبات بین الفئـات الوظیفیـة 

  دون معاییر واضحة یمكن استیعابها.

ضرورة منح استقلالیة أكبر للنقابات العمالیـة والقبـول بتعـددها مـن خـلال إلغـاء شـرط نسـبة  -

تضــح للجمیــع أن الغــرض منــه هــو الإبقــاء علــى الإتحــاد العــام للعمــال كممثــل التمثیــل الــذي ا

  .وحید للعمال، وهو الاتحاد الذي لطالما أظهر تواطؤه مع السلطة و انعدام استقلالیته عنها
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حتــى الحــوافز التــي یوجــد مبــرر منطقــي لــدفعها، فإنهــا قــد تحولــت هــي الأخــرى إلــى مجــرد  -

التحفیــزي التــي وجــدت لتلعبــه، إذ أن منحهــا للجمیــع دون مــا زیــادات أجریــة بعیــدة عــن الــدور 

اســتثناء جعــل المــوظفین یعتبرونهــا حقــا مكتســبا، وجعلهــم یتهــاونون فــي تقــدیم الأداء لبلوغهــا، 

والمفــروض هنــا وضـــع معــاییر دقیقـــة و معقولــة لاســـتحقاقها بحیــث یكـــون مــن الخطـــئ إدراك 

للعمـل، كمـا یكـون مـن الخطـئ أیضـا اسـتحالة جمیع الموظفین لها أیا كانت كفـاءاتهم وأداؤهـم 

  إدراكها من الجمیع.

علـــى المعـــاییر المنهجیـــة لتقیـــیم الأداء، و لكنهـــا معـــاییر غامضـــة و  06/03 نـــص الأمـــر -

عامـــة، و حتـــى بصـــدور التنظـــیم الـــذي تنـــاول عناصـــرها فـــإن ذلـــك لـــم یخلصـــها مـــن طابعهـــا 

  یاسها.المعنوي الذي یفتح الباب واسعا للتقدیر الذاتي في ق

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع

  



 قائمة المراجع

103 

 

  ع :ـــــة المراجـــقائم

 أولا : المراجع باللغة العربیة

  الكتب : -أ

العربیـــة للطباعـــة دار النهضـــة  علاقــات العمـــل فـــي الـــدول العربیــة ، أحمــد زكـــي بـــدوي ، -1

  .1985 بیروت ، والنشر ،

  .1999 ،مصر، ، الدار الجامعیة، الإسكندریة  أحمد ماهر ، إدارة الموارد البشریة -2

جعفــر محمــد أنــس قاســم ، مبــادئ الوظیفــة العامــة و تطبیقاتهــا علــى التشــریع الجزائــري ،  -3

  .1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

  جعفــر محمــد أنــس قاســم ، نظــم الترقیــة فــي الوظیفــة العامــة و أثرهــا فــي فعالیــة الإدارة ، -4

  .1973، القاهرة ، مصر ،  دار النهضة العربیة

  .2012حباني رشید ، دلیل الموظف و الوظیفة العامة ، دار النجاح للكتاب ، رویبة ، الجزائر ،  -5

و المرتبــات (دراســة مقارنــة بــین النظــامین  حمــاد محمــد الشــطا ، النظریــة العامــة للأجــور -6

 .1982، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )الرأسمالي و الإشتراكي

حمــدي أمــین عبــد الهــادي ، إدارة شــؤون مــوظفي الدولــة (أصــولها و أســالیبها) ، الطبعــة  -7

  .1982الثانیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 

یاســین كاســب الخرشــة ، إدارة المــوارد البشــریة ، الطبعــة الثانیــة ،  خضــیر كــاظم حمــود و -8

  . 2009دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان، الأردن، 

ون ناصر ، إدارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي (دراسة نظریة و تطبیقیة) ددادي ع -9

  .2004، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ، 
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، الــدار الجامعیــة ، الإســكندریة ،  )راویــة حســن ، إدارة المــوارد البشــریة (رؤیــة مســتقبلیة -10

   2001. مصر ،

سعید مقدم ، الوظیفة العامـة بـین التطـور و التحـول مـن منظـور تسـییر المـوارد البشـریة  -11

 .2010و أخلاقیات المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

سلیمان أحمیة ، التنظیم القانوني للعلاقـات العامـة فـي التشـریع الجزائـري (علاقـة العمـل  -12

  .2002الفردیة) ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعة الجامعیة ، 

ســلیمان محمـــد الطمـــاوي ، مبــادئ علـــم الإدارة العامـــة ، الطبعــة الخامســـة ، دار الفكـــر  -13

  1972. العربي ، مصر ،

ــاويمحمــــد  ســــلیمان -14 ــانون الإداري ،  الطمــ ــوجیز فــــي القــ ــي ، ) دراســــة مقارنــــة(الــ ــر العربــ دار الفكــ

  .1996،  مصر،  القاهرة

  ســـنان الموســـوي ، إدارة المـــوارد البشـــریة و تـــأثیرات العولمـــة علیهـــا ، الطبعـــة الأولـــى ، -15

  .2008، الأردن ،  ، عمان دار مجدلاوي للنشر و التوزیع

تطور الفكر و الأسالیب في الإدارة، دار الحامد للنشـر والتوزیـع  صبحي جیبر العتیبي، -16

  .2005 الطبعة الأولى ، الأردن ، عمان ،

صـــلاح الـــدین محمـــد عبـــد البـــاقي ، إدارة المـــوارد البشـــریة (مـــدخل تطبیقـــي معاصـــر) ،  -17

 .2004الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، 

دراســات فــي الوظیفــة العامــة فــي النظــام الفرنســي ، مكتبــة  عبــد الحمیــد كمــال حشــیش ، -18

  .1974، مصر ،  القاهرة الحدیثة ، القاهرة

ـــــى ،  -19 كامـــــل بربـــــر ، إدارة المـــــوارد البشـــــریة و كفـــــاءة الأداء التنظیمـــــي ، الطبعـــــة الأول

  .1997المؤسسات الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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شــید ، إدارة المــوارد البشــریة ، الأســس النظریــة و التطبیقــات العملیــة فــي مــازن فــارس ر  -20

  2004المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة العبیكات ، الریاض ، 

ــــة و الوظیفــــة العامــــة و الإصــــلاح  -21 المجــــذوب طــــارق ، الإدارة العامــــة (العملیــــة الإداری

  .2002الإداري) ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان ، 

ـــدنیا الطباعـــة والنشـــر  ،إدارة المـــوارد البشـــریة  ،محمـــد حـــافظ الحجـــازي  -22  ،دار الوفـــاء ل

  2007، الطبعة الأولى  ،الإسكندریة 

متكامـــل) ،  محمـــد بـــن دلـــیم القحطـــاني ، إدارة المـــوارد البشـــریة (نحـــو مـــنهج إســـتراتیجي -23

  .2008الطبعة الثانیة ، العبیكان للنشر و التوزیع ، الریاض ، السعودیة ، 

، الطبعـة الثالثـة ، دار الفكـر العربـي  نظـام ترتیـب الوظـائف محمد عبد المجید مرعي ، -24

  .1980،  مصر، القاهرة ، 

      ولــــى ،محمــــد فــــالح صــــالح ، إدارة المــــوارد البشــــریة (عــــرض و تحلیــــل) ، الطبعــــة الأ -25

  .2004، الأردن ،  ، عمان دار الحامد للنشر و التوزیع

، الــدار  )مصــطفى محمــود أبــو بكــر ، المــوارد البشــریة (مــدخل لتحقیــق المیــزة التنافســیة -26

  .2004 -2003الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، 

الثالثــة ، دار مصــطفى نجیــب شــاویش ، إدارة المــوارد البشــریة (إدارة الأفــراد) ، الطبعــة  -27

  .2005،  ، الأردن ، عمان الشروق للنشر و التوزیع

منیـر نـوري ، الـوجیز فـي تسـییر المــوارد البشـریة (وفـق القـانون الأساسـي العـام للوظیفــة  -28

  .2011العمومیة في الجزائر) ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر ، 

امـــة، القـــرارات الإداریـــة، العقـــود الإداریـــة، نـــواف كنعـــان ، القـــانون الإداري (الوظیفـــة الع -29

  .2007الأموال العامة) ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن، 
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هاشــمي خرفــي ، الوظیفــة العامــة علــى ضــوء التشــریعات الجزائریــة و بعــض التجـــارب  -30

  .2010الأجنبیة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

 الرسائل العلمیة : -ب 

عقـون شــراف ، سیاســات تسـییر المــوارد البشــریة بالجماعــات المحلیـة (دراســة حالــة بولایــة  -1

میلة) ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسـییر ، جامعـة منتـوري ، قسـنطینة ، 

2006- 2007.  

عمــري ســامي ، فعالیــة تخطــیط المــوارد البشــریة فــي ظــل التخطــیط الإســتراتیجي (دراســة  -2

)، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم -تبســة  -حالــة شــركة منــاجم الفوســفات 

  .2006التجاریة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

ي المنشـــأة الجزائریـــة ( حالـــة شـــركة لفایـــدة عبـــد االله ، التســـییر التنبئـــي للمـــوارد البشـــریة فـــ -3

) قســنطینة ) ، مــذكرة مكملـة لنیــل شــهادة الماجسـتیر فــي علــوم SDEسـونلغاز توزیــع الشـرق (

  . 2007 - 2006التسییر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

  النصوص القانونیة و التنظیمیة : -ج 

  الدساتیر : -1

  .1996ر نوفمب 28المعدل و المتمم باستفتاء  1989دستور  -1

                      النصوص القانونیة : -2

، المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام  1966یونیـــو  2، المـــؤرخ فـــي  133/ 66 الأمـــر رقـــم -1

  .1966یونیو  8في  الصادرة،  46للجمهوریة الجزائریة رقم  للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة

، المتضــمن القـــانون الأساســي العـــام  1978أوت  5، المـــؤرخ فــي  78/12 القــانون رقــم -2

  .1978أوت  8في  مؤرخة،  32رقم  للجمهوریة الجزائریةللعامل ، الجریدة الرسمیة 
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، المتعلــق بالتأمینــات الإجتماعیــة ،  1983یولیــو  2، المــؤرخ فــي  83/11 القــانون رقــم -3

 .1983یولیو  5في  مؤرخة،  28رقم  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة

، المتعلق بحوادث العمـل و الأمـراض  1983یولیو  2، المؤرخ في  83/13 القانون رقم -4

  .1983یولیو  5في  مؤرخة،  28رقم  للجمهوریة الجزائریة المهنیة ، الجریدة الرسمیة

ریـدة ، المتعلق بعلاقات العمـل ، الج 1990أبریل  21، المؤرخ في  90/11 القانون رقم -5

  .، المعدل و المتمم 1990أبریل  25في  مؤرخة، 17رقم  للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 

رقــم  83/11 ، یعــدل و یــتمم القــانون 1996یولیــو  6، المــؤرخ فــي  96/17 الأمــر رقــم -6

یولیـو  7فـي  مؤرخـة،  42رقـم  للجمهوریـة الجزائریـة بالتأمینات الإجتماعیة ، الجریدة الرسـمیة

1996.  

، المتعلــق  83/13 ، یعــدل و یــتمم القــانون رقــم 1996یولیــو  6، المــؤرخ فــي   96/19 الأمــر رقــم -7

 7فــي  مؤرخــة،  42رقــم  للجمهوریــة الجزائریــة بحــوادث العمــل و الأمــراض المهنیــة ، الجریــدة الرســمیة

  .1996یولیو 

للوظیفــة  ، یتضــمن القــانون الأساســي العــام 2006یولیــو  5، مــؤرخ فــي  06/03 الأمــر رقــم -8

  .2006یولیو  16في  مؤرخة،  46للجمهوریة الجزائریة رقم  العمومیة ، الجریدة الرسمیة

  النصوص التنظیمیة : -3

، یتضــمن إنشــاء الســلالم الخاصــة  1966یونیــو  2، المــؤرخ فــي 66/137 المرســوم رقــم -1

،  46رقـم  الجزائریـةللجمهوریـة بمرتبات أسلاك المـوظفین و تنظـیم مهـنهم ، الجریـدة الرسـمیة 

  .1966یونیو  8في  مؤرخة

، یحـدد المجموعـات الخارجـة عـن  1966یونیـو  2، المـؤرخ فـي  66/138 المرسـوم رقـم -2

  .1966یونیو  8في  مؤرخة،  46رقم  للجمهوریة الجزائریة السلالم ، الجریدة الرسمیة
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علامـة الاسـتدلالیة ، ، یحدد قیمـة ال 1966یونیو  2، المؤرخ في  66/139 المرسوم رقم -3

  .1966یونیو  8في  مؤرخة،  46رقم  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة

ـــة  1982نـــوفمبر  20، المـــؤرخ فـــي  82/356 المرســـوم رقـــم -4 ـــة الوطنی ، یتضـــمن الطریق

 23، مؤرخـة فــي  47رقــم  للجمهوریـة الجزائریـة التصـنیف مناصـب العمــل ، الجریـدة الرســمیة

  .1982نوفمبر 

، یحــــدد الســــلم الــــوطني الاســــتدلالي  1985ینــــایر  5، المــــؤرخ فــــي  85/03 المرســــوم رقــــم -5

  .1985ینایر  6في  مؤرخة،  02للجمهوریة الجزائریة رقم  المتعلق بالأجور، الجریدة الرسمیة

ــــانون الأساســــي  1985مــــارس  23المــــؤرخ فــــي  ، 85/59 المرســــوم رقــــم -6 ، یتضــــمن الق

   للجمهوریـــة الجزائریـــةالنمـــوذجي لعمـــال المؤسســـات و الإدارات العمومیـــة ، الجریـــدة الرســـمیة 

  .1985مارس  24، مؤرخة في  13رقم 

الــذي یحــدد الســلم  85/03 ، یـتمم المرســوم 1986ینــایر  7، المــؤرخ فــي   86/08 المرسـوم رقــم -7

، مؤرخـة فــي  01رقـم  للجمهوریـة الجزائریــة لاسـتدلالي المتعلـق بــالأجور ، الجریـدة الرسـمیةالـوطني ا

  .1986ینایر  8

، یحـــدد كیفیـــة مـــنح  1990یولیـــو  25، المـــؤرخ فـــي  90/228 المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -8

 علیـا فـي الدولـة ، الجریـدة الرسـمیة المرتبات التي تطبق على العمال الـذین یمارسـون وظـائف

  .1990یولیو 28، مؤرخة في  31رقم  مهوریة الجزائریةللج

، یحـــدد مبلـــغ المـــنح 1994أكتـــوبر  15، المـــؤرخ فـــي  94/326 المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -9

  .1994أكتوبر  23، مؤرخة في  68رقم  للجمهوریة الجزائریة العائلیة ، الجریدة الرسمیة

، المعــدل و المـــتمم  1995أفریـــل  29، المـــؤرخ فــي  95/126 المرســوم التنفیـــذي رقــم -10

، المتعلـــق بتحریـــر و نشـــر بعـــض  1966جـــوان  2المـــؤرخ فـــي 66/145للمرســـوم التنفیـــذي 

 القـــرارات ذات الطـــابع التنظیمـــي أو الفـــردي التـــي تهـــم وضـــعیة المـــوظفین ، الجریـــدة الرســـمیة

  .1995ماي  9، مؤرخة في  26رقم  للجمهوریة الجزائریة
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، یتضـمن رفـع مبلـغ  1995سـبتمبر  26، المؤرخ في  95/289 المرسوم التنفیذي رقم -11

  .1995أكتوبر  1، مؤرخة في  56رقم  للجمهوریة الجزائریة المنح العائلیة، الجریدة الرسمیة

، یتضــــمن رفــــع مبلــــغ  1996ســــبتمبر  8، المــــؤرخ فــــي  96/298 المرســــوم التنفیــــذي رقــــم -12

  .1996سبتمبر  11، مؤرخة في  52لجزائریة رقم للجمهوریة ا المنح العائلیة ، الجریدة الرسمیة

ـــم -13 ـــذي رق ، یـــتمم المرســـوم  1997ســـبتمبر  10، المـــؤرخ فـــي  97/330 المرســـوم التنفی

و المتضـمن رفـع مبلـغ المـنح العائلیـة  1996سـبتمبر  8، المؤرخ في  96/298التنفیذي رقم 

  .1997سبتمبر  10، مؤرخة في 60رقم  للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة

، یعــدل المرســوم  2000دیســمبر  23، مــؤرخ فــي  2000/439 المرســوم الرئاســي رقــم -14

ـــم ـــات التـــي تطبـــق علـــى العمـــال الـــذین  90/228 التنفیـــذي رق ـــذي یحـــدد كیفیـــة مـــنح المرتب ال

، مؤرخــة  82رقــم  للجمهوریــة الجزائریــة یمارســون وظــائف علیــا فــي الدولــة ، الجریــدة الرســمیة

 2000.دیسمبر 31في 

، یحــــدد الشــــبكة  2007ســــبتمبر  29، المــــؤرخ فــــي  07/304 المرســـوم الرئاســــي رقــــم -15

 للجمهوریــة الجزائریــة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین و نظــام دفــع رواتــبهم ، الجریــدة الرســمیة

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم 

، یعــــــدل المرســــــوم  2007ســــــبتمبر  29خ فــــــي ، المــــــؤر 07/305 المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم -16

الـذي یحـدد كیفیـة مـنح المرتبـات التـي تطبـق علـى العمـال الـذین یمارسـون  228/90التنفیـذي رقـم 

 30، مؤرخـــة فــــي  61رقـــم  للجمهوریـــة الجزائریــــة وظـــائف علیـــا فـــي الدولــــة ، الجریـــدة الرســـمیة

  .2007سبتمبر 

، یحــــدد النظــــام  2007ســــبتمبر  29المــــؤرخ فــــي  ، 07/306 المرســــوم الرئاســــي رقــــم -17

علیـا فـي الدولـة ، الجریـدة  التعویضي للموظفین و الأعوان العمومیین الذین یمارسون وظـائف

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم  للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 
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مـنح  ، یحـدد كیفیـات 2007سـبتمبر  29، المؤرخ في  07/307 المرسوم الرئاسي رقم -18

الزیــادة الاســتدلالیة لشــاغلي المناصــب العلیــا فــي المؤسســات و الإدارات العمومیــة ، الجریــدة 

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم  للجمهوریة الجزائریةالرسمیة 

، یحـــدد كیفیـــات  2007ســـبتمبر  29، المـــؤرخ فـــي  07/308 المرســـوم الرئاســـي رقـــم -19

و واجبــاتهم و العناصــر المشــكلة لــرواتبهم و القواعــد  توظیــف الأعــوان المتعاقــدین و حقــوقهم

ــــة المتعلقــــة بتســــییرهم و كــــذا النظــــام التــــأدیبي المطبــــق علــــیهم ، الجریــــدة الرســــمیة  للجمهوری

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رقم  الجزائریة

، یعـــدل و یـــتمم  2010دیســـمبر  13، المـــؤرخ فـــي  10/315 المرســـوم الرئاســـي رقـــم -20

الــذي یحــدد الشــبكة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین و نظــام دفــع  07/304رئاســي المرســوم ال

  .2010دیسمبر  15، مؤرخة في 76رقم  للجمهوریة الجزائریة رواتبهم ، الجریدة الرسمیة

، یلغـــــي المرســـــوم  2011فبرایــــر  28، المـــــؤرخ فـــــي  11/97 المرســــوم الرئاســـــي رقــــم -21

 الـــذي یعـــدل و یـــتمم المرســـوم الرئاســـي 2010دیســـمبر  13المـــؤرخ فـــي  10/315 الرئاســـي

الذي یحـدد الشـبكة الاسـتدلالیة المرتبـات المـوظفین و نظـام دفـع رواتـبهم ، الجریـدة  07/304

  .2011فبرایر  28، مؤرخة في  13رقم  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

مرســوم ، یعــدل ویــتمم ال 2014ســبتمبر  28، المــؤرخ فــي  14/266 المرســوم الرئاســي رقــم -22

ــــات  2007ســــبتمبر  29المــــؤرخ فــــي  07/304 الرئاســــي ــــذي یحــــدد الشــــبكة الاســــتدلالیة لمرتب ال

   ، مؤرخـــة فـــي 58رقــم  للجمهوریــة الجزائریـــة المــوظفین و نظـــام دفــع رواتـــبهم ، الجریــدة الرســـمیة

  .2014أكتوبر  1

ـــــوطني الأ ، یحـــــدد 2021 أبریـــــل 7، مـــــؤرخ فـــــي  21/137 مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم -23 دنـــــى الأجـــــر ال

 .2021 أبریل 14في  مؤرخة ،  28رقم  للجمهوریة الجزائریة  ، الجریدة الرسمیة المضمون

، یعـدل و یـتم المرسـوم  2022 مـارس 31، مؤرخ في  22/138 المرسوم الرئاسي رقم -24

الــذي یحــدد الشــبكة الاســتدلالیة لمرتبــات المــوظفین ونظــام دفــع رواتــبهم ،  07/304 الرئاســي

 .2022 أبریل 06في  مؤرخة، 23رقم  للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة 
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،یعـــــدل المرســـــوم  2022مـــــارس  31، مـــــؤرخ فـــــي  22/139المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -25

یة لشـاغلي المناصـب العلیـا فـي ، یحـدد كیفیـات مـنح الزیـادة الاسـتدلال 07/307الرئاسي رقـم 

، مؤرخة فـي  23رقم  للجمهوریة الجزائریةالمؤسسات و الادارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة 

  . 2022أبریل  06

یعــــدل المرســــوم ،  2022مــــارس  31، مــــؤرخ فــــي  22/140 المرســــوم الرئاســــي رقــــم -26

ات توظیـف الأعـوان یحـدد كیفیـ، الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في  308-07الرئاسي رقم 

المتعاقدین و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعـد المتعلقـة بتسـییرهم و 

، مؤرخــة  23رقــم  للجمهوریــة الجزائریــة كـذا النظــام التــأدیبي المطبــق علــیهم، الجریــدة الرســمیة

 . 2022أبریل  06 في

، یعــــدل المرســــوم  2022 مــــارس 31، مــــؤرخ فــــي  22/141 المرســــوم الرئاســــي رقــــم -27

ـــم ـــى 90/228 التنفیـــذي رق ـــات التـــي تطبـــق عل ـــذي یحـــدد كیفیـــة مـــنح المرتب الـــذین العمـــال  ال

، مؤرخـة فـي  23رقم  للجمهوریة الجزائریة علیا في الدولة، الجریدة الرسمیة یمارسون وظائف

  .2022أبریل  06

  التعلیمات و المناشیر : -4

، المتعلقــة بتطبیــق النظــام الجدیــد  2007دیســمبر  29ي ، المؤرخــة فــ 07التعلیمــة رقــم  -1

لتصــنیف المــوظفین و دفــع رواتـــبهم ، الصــادرة عــن رئــیس الحكومـــة إلــى الســیدات و الســـادة 

  أعضاء الحكومة ، و السیدة و السادة الولاة.

، المتعلقة بتطبیـق تـدابیر رفـع رواتـب  2008جانفي  14، المؤرخة في  08التعلیمة رقم  -2

لوظـــائف العلیـــا فــي الدولـــة ، الصـــادرة عــن رئـــیس الحكومـــة إلــى الســـیدات و الســـادة شــاغلي ا

  أعضاء الحكومة ، السیدة و السادة الولاة.

، المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لـدفع  2008 جانفي 14، المؤرخة في  09التعلیمة رقم  -3

مرتبـــات المناصـــب العلیـــا ، الصـــادرة عـــن رئـــیس الحكومـــة إلـــى الســـیدات و الســـادة أعضـــاء 

  الحكومة ، السیدة و السادة الولاة.
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، المتعلقـــة بتطبیـــق النظـــام الجدیـــد 2008 جـــانفي 14، المؤرخـــة فـــي  10التعلیمـــة رقـــم  -4

لتصـنیف الأعــوان المتعاقــدین و دفــع رواتــبهم ، الصـادرة عــن رئــیس الحكومــة إلــى الســیدات و 

  السادة أعضاء الحكومة ، السیدة و السادة الولاة.

، یتعلق بكیفیات تطبیق تصـنیف الأعـوان  2008 ماي 11، مؤرخ في  21المنشور رقم  -5

ر عــــن المدیریــــة العامـــــة اللوظیفــــة العمومیــــة ، إلــــى الســــیدات و الســـــادة المتعاقــــدین ، صــــاد

المســـؤولین المكلفـــین بتســـییر المـــوارد البشـــریة فـــي المؤسســـات و الإدارات العمومیـــة ، و إلـــى 

  السیدات و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة.

ة للتــدابیر الإنتقالیــة ، المحــدد 2008مــاي  31التعلیمـة الوزاریــة المشــتركة ، المؤرخــة فـي  -6

للمناصــب العلیــا الهیكلیــة للمصــالح اللامركزیــة و غیــر الممركــزة فــي الدولــة فــي شــبكة الزیــادة 

، الصــادرة عــن  07/307 مــن المرســوم الرئاســي 3الاســتدلالیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

عضـاء الحكومـة الأمین العام للحكومة المدیر العام للوظیفة العمومیة إلى السـیدات و السـادة أ

  .، السیدة و السادة الولاة ، للإعلام إلى السیدة و السادة رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة

، یتعلــق بالمناصــب العلیــا للمؤسســات و  2010جــوان  28، مــؤرخ فــي  14المنشــور رقــم -7

ة الإدارات العمومیــة ، صــادر عـــن المدیریــة العامـــة للوظیفــة العمومیــة ، إلـــى الســیدة و الســـاد

 .رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة

، یتعلـق بالمناصـب العلیـا للمؤسسـات  2010دیسـمبر  15، مـؤرخ فـي  18المنشور رقم  -8

و الإدارات العمومیة ، صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، إلى السـیدات و السـادة 

  .رؤساء مفتشیات الوظیفة العمومیة

  د. مقالات ، مداخلات :

  .عمار بوضیاف ، النشاط الإداري ، الأكادیمیة العربیة المفتوحة ، الدنمارك -1

مكتب العمل الدولي (لجنة العمالة و السیاسة الإجتماعیة) ، إتجاهـات الأجـور فـي العـالم  -2

  .2011، جنیف ، مارس،  310و تطورات سیاسات الأجور في بلدان مختارة ، الدورة 
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  24  )1966إلى  1962جور في المرحلة الإنتقالیة (من الفرع الأول: الأ
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  89  التصنیف الخاص بالأعوان المتعاقدینالمطلب الثاني : 

  90  لماذا نظام التعاقد في وظیفة عامة ذات بنیة مغلقة؟ الفرع الأول :

  92   07/308تصنیف الأعوان المتعاقدین بموجب المرسوم الرئاسي الثاني :الفرع 

 97  مــــــــــــــــــــةالخــات

 103  المراجع مــةقــائ

 115  لاحــــــــــــقمـــــــال

 124  هرســــــــــــــــــــــالف

 

 

 



  


